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الفصل الثالث

      
المبحث الأول
تقريرُ أنَّ جميعَ ما في كتاب الله بلغة العرب

قال الإمام الشافعي ~ في الرسالة: "ومِنْ جِماعِ عِلم كتابِ اللهِ: العِلمُ بأن جميع كتاب الله إنما نَزَلَ بلسان العربِ...

فالواجبُ على العالِمِين أن لا يقولوا إلَّا من حيثُ عَلِمُوا. 

 وقد تكَلَّم في العلم مَنْ لَوْ أَمْسَكَ عن بعضِ ما تَكَلَّمَ فيه منه لكان الإِمساكُ أَوْلَى به وأَقْرَبَ من السلامة له، إنْ شاء الله. 

 فقال منهم قائلٌ: إِنَّ في القُرَان عَرَبِيّاً وأعجميّاً. 

 والقُرَانُ يَدُلَّ على أنْ ليس من كتاب الله شيءٌ إلّا بلسان العَربِ. 

 وَوَجَدَ قائلُ هذا القولِ مَْن قَبِلَ ذلك منهُ، تقليداً لهُ، وتَرْكاً لِلْمَسْئَلَةِ لهُ عنْ حُجَّتِهِ، ومَسْئّلةِ غيرِهِ مِمَّنْ خالفهُ. 

 وبالتقليد أَغْفَلََ مَنْ أَغفلَ منهم، واللهُ يَغْفِرُ لنا ولهم...

وقد بَيَّنَ اللهُ ذلك في غير آية من كتابه: 
 قال الله: ﮋ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮊ [الشعراء:192-195]. 

 وقال: ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﮊ [الرعد:37] . 

 وقال: ﮋ ﮏ  ﮐ    ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘ   ﮊ[الشورى:7].

 وقال: ﮋ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮊ [الزخرف:1-3].

 وقال: ﮋ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﮊ [الزمر:28].

 قال الشافعي: فأقام حُجَّتَهُ بأن كتابَه عربيٌ، في كل آيةٍ ذكَرناها، ثم أكَّدَ ذلك بأن نَفَى عنه - جل ثناؤه - كلَّ لسانٍ غيرِ لِسَانِ العرب، في آيتين من كتابه: 
 فقال تبارك وتعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﮊ [النحل:103] . 

 وقال: ﮋ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﮊ [فصلت:44].
قال الشافعي: وعَرَّفَنَا نِعَمَهُ بما خَصَّنَا به منْ مكانه فقال: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﮊ [التوبة:128].

 وقال: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ                 ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﮊ [الجمعة:2]. 
وكان مما عَرَّف اللهُ نبيَّه مِن إنْعامه أنْ قال: ﮋ ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙﮊ  [الزخرف:44] فَخَصَّ قومَه بالذِّكْر معه بكتابه...

وإنما بدأتُ بما وصفتُ من أن القُرَان نَزَل بلسان العرب دون غيره: لأنه لا يَعْلَمُ مِنْ إيضاحِ جُمَلِ عِلْمِ الكتاب أحَدٌ جَهِل سَعَةَ لسانِ العربِ، وكثرةَ وجوهه، وجِمَاعَ معانيه وتَفَرُّقَها.  ومَنْ عَلِمه انتفَتْ عنه الشُّبَهُ التي دخلَتْ على مَنْ جَهِلَ لسانَها. 

فكان تَنْبيهُ العامّة على أن القُرَان نزل بلسانِ العرب خاصةً: نصيحةً للمسلمين.  والنصيحةُ لهم فرضٌ لا ينبغي تركُه، وإدْراكُ نافلة خيْرٍ لا يَدَعُها إلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَه، وتَرَك مَوْضِعَ حظِّهِ.  وكان يَجْمَعُ مع النصيحة لهم قِيامًا بإيضاح حقٍّ.  وكان القيامُ بالحقّ ونصيحةُ المسلمين مِن طاعةِ الله.  وطاعةُ الله جامعةٌ للخَير"(
). 
وقال: " أنزلَ كتابه بلسان نبيِّهِ: وهو لسان قومه العرب، فخاطبهم بلسانهم على ما يعْرِفون منْ معاني كلامهم..." (
).

وقال –أيضاً-: "وأهل دار السُّنة وحرمِ الله أولى أن يكونوا أعلم بكتاب الله، وبلسان العرب؛ لأنه بلسانهم نزل القرآن"(
)، بل قال: "وأهل العلم من العرب أعلمَ بهذا ممن لقيتُ من أهل التفسير"(
).
ثُمَّ إني أُجْمِلُ الدِّراسة في الآتي: 
· الشافعيُّ –على وفق علمي- أقدمُ مَنْ نصرَ القول بأنَّ جميع ما في القرآن: هو بلغة العرب فقط.
· نقل القرطبي في جامعه: أنْ لا خلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليبِ غير العرب، وكذلك أجمعوا على أنَّ فيه أعلاماً لمن لسانه غير لسان العرب. 
وإنما محل النزاع: هل وقع فيه ألفاظ –غير الأعلام- مفردة من غير كلام العرب؟ 

مثاله: في قوله تعالى: ﮋ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﮊ [المدثر:51] أي الأسد، بلسان الحبشة، والغساق: البارد المنتن بلسان الترك، والقسطاس: الميزان، بلغة الروم، والسجيل: الحجارة والطين بلسان الفرس، والطور: الجبل، واليم: البحر بالسريانية، والتنور: وجه الأرض بالعجمية(
).
· اشتمل تقرير الشافعي على أمور، وهي: 
1- لم يستثنِ الشافعي من القرآن شيئاً أنه وقع بغير لسان العرب، بل قال: "جميع"، واستنكر على من قال إنَّ فيه أعجمياً وعربياً!.

2- شدَّدَ على من قال بدخول ألفاظٍ أعجميةٍ في القرآن، وعزا أسباب القول به إلى أمرين: الجهل، والتقليد، وقال في ذلك قولته المشهورة: "وقد تكَلَّم في العلم مَنْ لَوْ أَمْسَكَ عن بعضِ ما تَكَلَّمَ فيه منه لكان الإِمساكُ أَوْلَى به وأَقْرَبَ من السلامة له، إنْ شاء الله(
)... وبالتقليد أَغْفَلََ مَنْ أَغفلَ منهم، واللهُ يَغْفِرُ لنا ولهم".
3- استدلَّ على قوله بأدلةٍ متعدِّدة، منها: 
1-  الأدلة الصريحة من القرآن –نفسه- الْمُثْبتة أنه إنما نزل بلسان عربيٍ مبين(
). 
ب- التأكيد على ذلك؛ بأنْ نفى الله ( أن يكون فيه غير لسان العرب. وهو من أقوى ما استدلَّ به، حيث صرح القرآن بنفيِ العُجْمَة فيه، فقال تعالى في الأولى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﮊ [النحل:103] فقد كان رسول الله ( يختلِفُ إلى عبدٍ رومي(
)، فاتهمتْ قريشٌ رسولَ الله أنه يتعلم منه القصص والأخبار، فعاتبهم الله: أنْ كيف يتعلم من جاء بهذا القرآن، في فَصَاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة، التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل، كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له أدنى مُسْكة من العقل(
).

وفي الثانية: قال تعالى:ﮋ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﮊ [فصلت:44]، روى ابن جرير بسنده إلى سعيد بن جبيرٍ  أنه قال في هذه الآية: ﮋ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﮊ قال: لو كان هذا القران أعجميا لقالوا: القرآن أعجميّ، ومحمد عربيّ؟!، وبسنده –أيضاً- إلى السدي: في قوله: ﮋ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯡ  ﮊ .  يقول: بُينت آياته، أأعجميّ وعربيّ، نحن قوم عرب ما لنا وللعجمة(
).
 وقال ابن كثير: ﮋ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﮊ أي: لقالوا: هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب، ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمي وعربي؟ أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطَبٍ عربي لا يفهمه(
).

لذلك فقد قطعَ الله –وهو علَّام الغيوب- على المشركين المعاندين شبهتهم المُتوقعة؛ بأنْ أنزلَ كتابه بلسانٍ عربي خالص، سادَّاً بذلك ألسنةَ أعداء الله.

ج - دَلالةُ السياقِ، حيث ساق إنزال القرآن بلغة العرب في سياقِ ذِكْرِ إنعامه على العرب. 
د - ردَّ على شُبَهِ المخالفين بأدلةٍ شرعيةٍ وعقليةٍ، وستأتي. 
هـ- سعةُ لسان العرب، وأنه لايحيط باللغة إلا نبي؛ فربما خفيت على جماعة من العرب، ولكنها لا تخفى عن الآخرين، وستأتي. 
واستدلَّ غيره بأدلةٍ، أسوق بعضها-سوى ما ذكره الشافعي-، فمنها: 
· قال ابن فارس: " لَوْ كَانَ فِيهِ من غير لغة العرب شيء، لتوهَّم متوهْم أن العرب إنما عَجَزت عن الإتيان بمثله لأنه أتي بلغات لا يعرفونها، وَفِي ذَلِكَ مَا فِيهِ"(
)، وما خافه ابن فارس قد تحقق، فظهر جماعةٌ من المغرضين المفسدين، واتهموا –أخزاهم الله- القرآنَ واللغة العربية بالنقص، متخذين طريق المعرَّب سبيلا(
)، وقد قال الله:ﮋ ﮄ  ﮅ      ﮆ   ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ    ﮎ    ﮏ  ﮊ  [الصف:8] .
· أنَّ القرآن كان مُعْجِزاً ببلاغته، وإنما تحدى الله به العرب العرباء أن يأتوا بمثله، وأعْجزَ بلغاءهم وفصحاءهم وشعراءهم أن يُحاكوا آياته؛ قال الزركشي: " فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة"(
). 
· وسيأتي في الردود على شُبَهِ المخالفين –في المبحث الثاني- أدلةٌ أخرى.

4- نافح عن قوله وقعَّد، وأنكر على المُعارض وشدَّد؛ وكان منه ذلك لأمرين: 
أ- أن المرء لن يتضحَ له عِلمُ القرآن الكريم إلَّا بعلمه بسعة لسان العرب. 
ب- النصيحة الواجبة للمسلمين(
).

· منعَ أكثرُ أهل العلم(
)–وفاقاً للشافعي- وجود المعرَّب(
) في القرآن، وأسوقُ لكَ طرفاً من كلامهم: 
قال أبو عبيدة: "إنما أُنْزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعمَ أن فيه غير العربية فقد أعظم القول"(
).
وقال ابن جرير: "غيرُ جائز أن يُتوهّم على ذي فطرة صحيحة، مقرّ بكتاب الله، ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله -أن يعتقد أنّ بعضَ القرآن فارسي لا عربيّ، وبعضه نبطي لا عربيّ، وبعضه روميّ لا عربيّ، وبعضه حبشي لا عربي، بعد ما أخبر الله - تعالى ذكرُه - عنه أنه جعله قرآنًا عربيًّا "(
).
وقد بوب ابن فارس في  "الصاحبي": باب القول في اللغة التي نزل بها القرآن، وأنه ليس في كتاب الله-جلَّ ثناؤه- شيء بغير لغة العرب(
).

وقد مال إليه القرطبي (
)، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

وقال أحمد شاكر:  لا يعقل أن تكون كلمة من كلمات القرآن –حاشا الأعلام- دخيلة على لغة العرب "(
).
· يرى بعض أهل العلم أنَّ القرآن نزلَ بلغة قريش، ويرى البعض الآخر أنه نزل بجميع لغات العرب، ولم أجد للشافعيِّ تصريحاً في هذا ولا ذاك، فقد قال: "وأهل دار السُّنة وحرمِ الله أولى أن يكونوا أعلم بكتاب الله، وبلسان العرب؛ لأنه بلسانهم نزل القرآن"(
) ، لكن يشكل على ذلك إدخال أهل المدينة ولم تكن داراً لقريش ، وأرجحُ أنّ الشافعي يرى أنه نزل بجميع لغات العرب ؛ لأنه نصَّ عِدةَ مراتٍ أنّ القرآن نزل بلسان العرب، وأنّ الله خاطب العرب على ما يعرفون ، ولقوله: "ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرُها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسانٌ غير نبي ، ولكنه لا يَذْهب منه شيءٌ على عامَّتِها، حتى لا يكونَ موجوداً فيها مَنْ يَعرفه "(
)، قال أبو بكر الصيرفي: "يريدُ من بُعِثَ بلسان جماعة العرب حتى يُخاطبها"(
). 
وقال ابن عبد البر : " قول من قال: نزل بلغة قريش، معناه عندي: في الأغلب؛ لأن غير لغة قريش موجودةٌ في جميع القراءَات من تحقيق الهمزة ونحوها، وقريش لاتهمز..." (
). 
وإنما نزل بلغتها لأن قريشاً هم سكان الحرم، فكانت قوافل العرب تحج إليهم، فيصطفي القُرشيون من كلامهم أحسنه وأجوده وأخفه، نقل ابن منظورٍ عن قتاده قوله: "كانت قريش تجتبي -أي تختار- أفضلَ لغات العرب، حتى صار أفضل لغاتِها لغتُها فنزل القرآن بها"(
).
المبحث الثاني
شُبَهُ من قال: إنَّ في القرآن شيئاً أعجمياً، والرد عليه

قال الإمام الشافعيُّ ~ في الرسالة: "ولعلَّ مَنْ قال: إن في القُرَانِ غيرَ لسان العرب وقُبِلَ ذلك منه: ذَهبَ الى أنَّ من القُرَان خاصَّا يَجهل بعضَه بعضُ العربِ. 

 ولسانُ العرب أوسعُ الأَلْسِنةِ مَذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نَعْلمه يُحيط بجميع علمه إنسانٌ غيرُ نَبِيٍّ، ولكنه لا يَذْهب منه شيءٌ على عامَّتِها، حتى لا يكونَ موجوداً فيها مَنْ يَعرفه. 

 والعلمُ به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقْه: لا نَعْلَمُ رجلاً جَمَعَ السُّننَ فلم يَذْهبْ منها عليه شيءٌ. 

 فاذا جُمع علمُ عامَّةِ أهلِ العلمِ بها أتَى على السُّنَنِ، وإذا فُرّقَ عِلْمُ كلِّ واحدٍ منهم: ذَهَبَ عليه الشيءُ منها، ثم ما كان ذَهَبَ عليه منها موجوداً عند غيره. 

 وهم في العلم طبقاتٌ: منهم الجامعُ لأكثرِه، وإن ذَهَبَ عليه بعضُه.  ومنهم الجامعُ لأَقَلَّ مما جَمَع غيرُه. 

 وليس قليلُ ما ذَهبَ من السُّنَن على مَنْ جَمَع أكثرَها: دليلاً على أن يُطلب علمُه عندَ غير طبقتهِ من أهل العلم، بل يُطلب عندَ نُظَرَائِه ما ذَهب عليه، حتى يُؤْتَى على جميع سنن رسول الله، بأبي هو وأمِّي، فيَتَفَرَّدُ جملةُ العلماء بِجَمْعِها.  وهُم دَرجاتٌ فيما وَعَوْا منها 

 وهكذا لسانُ العرب عند خاصَّتها وعامَّتها: لا يَذهبُ منه شيءٌ عليها، ولا يُطلبُ عندَ غيرها، ولا يَعْلمه إلَّا مَنْ قَبِلَهُ عنها، ولا يَشْرَكُهَا فيه إلَّا مَن اتَّبعها في تَعلُّمه منها، ومَن قَبله منها فهو من أهل لسانها. 

 وإنما صار غيرُهم من غير أهله بِتَرْكِهِ، فإذا صار إليه صار من أهله. 

 وعِلْمُ أكثرِ اللسانِ في أكثر العرب أَعَمُّ من علم أكثرِ السنن في العلماء. 

 فإن قال قائلٌ: فقد نَجِدُ من العَجَمِ مَنْ يَنْطقُ بالشيء من لسان العرب ؟ 

 فذلك يَحْتَمِلُ ما وصفتُ مِن تعلُّمه منهم، فإِن لم يكن ممن تَعَلّمَهُ منهم فلا يوجدُ يَنْطِقُ إلَّا بالقليل منه، ومن نَطَق بقليل منه فهو تَبَعٌ للعرب فيه. 

 ولا نُنْكِر إذْ كان اللفظُ قِيلَ تَعَلُّماً أو نُطِقَ به موضوعاً: أن يوافقَ لسانُ العجم 
أو بعضُها قليلاً من لسان العرب، كما يَاتَفِقُ القليلُ من أَلْسِنَةِ العجم المتباينة في أكثر كلامها، مع تَنَائِي ديارها، واختلافِ لسانها، وبُعْدِ الأَوَاصِرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَن وافقتْ بعضَ لسانِه منها. 

 فإن قال قائل: ما الحجةُ في أن كتابَ الله مَحْضٌ بلسان العرب، لا يَخْلِطُهُ فيه 
غيرُه ؟ 

 فالحجةُ فيه كتابُ الله.  قال الله: ﮋ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮊ [إبراهيم:4] .

 فإن قال قائل: فإِن الرُّسْلَ قبل محمد كانوا يُرْسَلون إلى قومهم خاصَّةً، وإن محمداً بُعِثَ إلى الناس كافَّةً: فقد يَحْتَمِلُ أن يكون بُعِثَ بلسان قومه خاصَّةً، ويكونَ على الناس كافَّةً أن يتعلموا لسانَه وَمَا أطاقوا منه، ويحتمل أن يكون بُعِث بألسنتهم: فهل مِنْ دليل على أنه بُعِثَ بلسان قومه خاصَّةً دون أَلْسِنة العجم ؟ 

 فإذا كانت الألسنةُ مختلِفةً بمالا يَفهمه بعضُهم عن بعضٍ: فلا بُدَّ أن يكونَ بعضُهم تَبَعاً لبعضٍ، وأن يكون الفَضْلُ في اللسان المتَّبَعِ على التابِع. 

 وأَوْلَى الناسِ بالفضل في اللسانِ مَنْ لِسَانُهُ لسانُ النبي. ولا يجوزُ - والله أعلم - أن يكونَ أهْلُ لسانِه أتْباعاً لأهلِ لسانٍ غيرِ لسانِه في حرفٍ واحدٍ، بل كلُّ لسانٍ تَبَعٌ لِلِسَانِهِ، وكلُّ أهلِ دينٍ قَبْلَهُ فعليهم اتِّباعُ دينه. 

 وقد بَيَّنَ اللهُ ذلك في غير آية من كتابه..." (
).
ثُمَّ إني أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· رأى جماعةٌ آخرون جواز وقوع المعرّب في القرآن، وافترقوا في ذلك فرقتين: 
الأولى: جوَّزت وقوعَ ألفاظٍ أعجميةٍ في القرآن، قال به السيوطي، ونسبه إلى سعيد بن جبير، وأبي ميسرة، والضحاك، والثعالبي، وابن النقيب(
)، وقال به بعض المتأخرين(
).

الثانية: قالوا بأنَّ أصول هذه الألفاظ أعجمية، ثم انتقلت إلى العرب(
)؛ فأدرجته العرب في كلامها، حتى غدت بعدُ من أصولها، وهو رأي أبي عبيد القاسم بن سلّام، والجواليقي، وابن عطية، وابن الجوزي، ومال إليه ثُلةٌ من المُتأخرين(
). 
يقول أبو عبيد: "والصواب من ذلك عندي –والله أعلم- مذهبٌ فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية -كما قال الفقهاء- إلا أنها سقطت إلى العرب فأعْربتها بألسنتها، وحوَّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو صادق"(
).

وقال ابن عطية: كان للعرب سفر وتجارات للأمم من حولهم، فعلقت بهم ألفاظٌ من غيرهم، كما علق بغيرهم ألفاظٌ منهم، فغيرت العرب تلك الألفاظ بالنقص من حروفها، وتخفيف ثقل العجمة فيها، حتى جرت مجرى العربي الصريح، فهي في الأصل غير عربية لكن استعملتها العرب وعرّبتها، فهي عربية بهذا الوجه(
).

وبه قال بعض المتأخرين(
).

· ذكر الشافعي شُبه القائلين بوجود العُجْمةِ في القرآن، وردَّ عليها، وهاك الشبه والردود، وزيادة تفصيل: 
الشبهةُ الأولى:  أن في القرآن ألفاظاً يجْهلُها بعضُ العرب، 
الرد: أجاب الشافعي عنها بعدةِ أوجه: 
     أ- أنَّ لسان العرب هو أوسع الألسنة، وأكثرها ألفاظاً، فلايحيطُ به أحدٌ، غير نبي(
).

وفي هذا يقول الخليل بن أحمد:  أن مبلغ عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل على مراتبها الأربع في الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي من غير تكرير ينساق إلى اثني عشر ألف ألف وثلاث مائة ألف وخمسة آلاف وأربع مائة واثني عشر (12305412) (
).
وعَقَدَ ابن فارس في " الصاحبي" باباً في أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها(
)، و آخر في القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها، وأن الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير، وأن كثيراً من الكلام ذهب بذهاب أهله (
).

  ونقلَ ابن جني عن أبي عمرو بن العلاء قولَهُ: "ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير"(
).

2- الذي لايعرفه شخصٌ أو قوم، فهو موجودٌ عند غيرهم، فلا يصحُّ أن نلغي كلمة من العربية لأنَّ جماعةً من الناس لم يعرفوه، فقد يوجد عند آخرين. 
 ويدلُّ على ذلك خفاءُ شيءٍ من عربية القرآن على أئمة الصحابة! فهذا عُمر بن الخطاب ( خفي عليه معنى "الأب" في قوله تعالى: ﮋ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﮊ [عبس:31](
). 
وهذا حَبر الأمة وتُرجمان القرآن ابن عباس {  قد خفي عليه معنى "فاطر" في قوله تعالى : ﮋ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮊ  [الأنعام:14](
).
فإذا كان أجِلةُ العرب من الصحابةِ، وهم –كذلك- أهل علمٍ بالقرآن: قد خفي عليهم شيء من الألفاظ العربية في القرآن، فكيف بغيرهم؟!.
وكان من قول الشافعي: " ما يعلم كل الناس كلَّ شيءٍ، وما يُؤْمَن في العلم أن يجهله بعض من ينسب إليه"(
).
ج - شبَّهَ الشافعيُّ علم اللغة بعلم الحديث، فإنه لايوجد من جمع كلَّ السُّنةِ عنده، ولكنها مفرقةٌ بين أهل العلم، والعلماء فيها درجاتٌ، تكون درجته بقدر ما جمع منها، والحديث الذي لايوجد عند شخصٍ؛ يوجدُ عند غيره، وإنما تُجمع السُّنة بجمعِ علم هؤلاء كلِّهم، فإذا رُمتَ جمع السنة كلها فاطلبها عند أهل العلم بها؛ وهكذا لسان العرب لايطلبُ عن غيرهم، و لايُتَعلمُ إلا منهم. 
بل إنَّ الشافعي يرى أن علم اللغة عند العرب أوسعُ من علم السنة عند العلماء،  وسببُ ذلك –والله أعلم- أنَّ علم السنة مصدره واحدٌ : هو الرسول ( ، وعهده قريبٌ، وعلماؤه معدودون محصورون، أما العربية فبلادهم وأفرادهم مُفَرقون شتى، وعهدهم من قبَل إبراهيم أو أنأى(
)؛ لذا فلا يبعُدُ أبداً أن يكون عند جماعةٍ ما ليس عند الأخرى. 
الشبهة الثانية: أنا نجد من العجم من ينطق بهذه الألفاظ من القرآن. 
وقد أجاب الشافعي عنها من وجهين: 
1- أنه يُحتمل أنَّ الأعاجم هم من أخذ هذه الألفاظ عن العرب.

2- ربما يكون هذا من باب توافق لُغات، كما تتفق بعض ألسنة العجم بعضها مع بعض، مع أنَّ ديارهم متباعدةً، وألسنتهم متباينة؛ فلا نقولُ إنَّ هذه الأمة أولى بهذه الكلمة من الأخرى. 
وقد قال بتوارد اللغات –أيضاً- شيخُ المفسرين: ابن جرير، فقد قال "لم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة، وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرْطاس، وغير ذلك -مما يُتعب إحصاؤه وُيمِلّ تعداده"(
).

واعترض على ذلك ابن عطية، وقال: ذاك بعيد! بل إحداهما أصلٌ والأخرى فرع في الأكثر(
).

وفي تبعيد ابن عطية بُعْدٌ؛ فإنه ممكنٌ، وفي إجابة الشافعي في الأمم المتباينة خير برهان. 
فإن قيل: إنَّ تلك الكلمات ليست على أوزان العرب واشتقاقاتها ؟

قيل: لم يدّعِ أحدٌ حصر أوزان العرب في شيءٍ مخصوص، قاله القرطبي،ثُم قال: "قد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية..."(
).

وقد رمى ابن جريرٍ-كما الشافعي- من قال إنَّ أصلها أعجميٌ وليس بعربي: بالجهل، والغباء! (
).

ومن عجيب استدلالات الدكتور بلاسي على وقوع المعرب في القرآن(
) أن العرب قد أخذت من الأمم السابقة بعض الكلمات، حيث يقول: " مادام أن العرب في الجاهلية قد اقتبسوا من اللغات الأجنبية؛ فإني أرى أنه لاضير من وقوع المعرّب في القرآن الكريم"(
)، ولا أدري كيف طبّق فعل العرب في جاهليتها على ما تكلم الله به في القرآن، والذي صرّح فيه بعروبيته، ونفى العُجمة فيه!!.

فنحنُ وإنْ كنا نقول –عقلا- بجواز الدخيل في اللغات، ومنها لغة العرب، ولكن أين الإثبات القطعي في أنَّ هذه الأمة أسبقُ بهذه اللفظة من الأخرى؟(
).
إنّ الذي جعل كثيرا من المتأخرين يتجهون هذا الاتجاه؛ هو إغراقهم في علم الصوتيات، وعلم تاريخ اللغات، وتنازعت كلُّ أمةٍ في الألفاظ، ولا شكَّ أنّ كلَّ أمةٍ ترغبُ للغتها العطاء، وترفض الأخذ، ولم يكن هذا العلم بِدَعاً لم يعرفه الأولون-كما ادّعى بعضهم-، فهذا ابن حزمٍ يقول: " فمن تدّبر العربية والعبرانية السريانية؛ أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان، واختلاف البلدان، ومجاورة الأمم، وأنها لغة واحدة في الأصل"(
). 

يكفي من ذلك أن تعلم طرفي النقيض: فبينا يقولُ بعضهم إن العربية هي لغةٌ أمٌ لجميع اللغات(
)، أو لجملةٍ منها(
)، قال بعضهم بأنَّ لغة العرب لغة مُتأثِرةٌ لا مؤثِرة؛ لأنها لم تكن أمة حضارة، وبين ذينك الفريقين أفْراقٌ(
) شتى؛ ولكلٍ ما يستدلُّ به.  وما من يقين؛ ما هو إلّا التخمين(
). 
الشبهة الثالِثَةُ: ما الدليل أنّ القرآن الكريم محضٌ بلسان العرب، ولا يشاركه فيه غيره؟

ردّ الشافعي عليهم بالحصر في قوله تعالى:ﮋ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ                      ﮜ  ﮊ [إبراهيم:4]، وهي واضحة الدلالة: بأنَّ قوم النبي ( هم العرب، ولسانهم العربية، فكتابهم إذا –كما رسولهم- منهم، قال القرطبي في الجامع: ﮋ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮊ أي: بلغتهم، لِيُبيّنوا لهم أمر دينِهم، ووحَّدَ اللسان وإن أضافه إلى القوم لأن المراد اللغة؛ فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير، ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية، لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي ( ترجمة يفهمها لزمته الحجة"(
).

وكذا يجاب عن هذه الشبة؛ بما ذكره الشافعي من صريح الآيات، ومن نفي اللغات غيره في آيتين من القرآن(
). 

الشبهة الرابعة: أنّ الرُسُل أُرسلت إلى قومها خاصةً، ومحمدٌ ( بُعِثَ للناسِ كافةً؛ فيُحتملُ أنه بعث بألسنتهم؟.
وقد أجابهم الشافعيُّ بالاحتمال الآخر: وهو أنه يُحتملُ أن يكون بُعثَ بلغة قومه، ويكون على الناس جميعهم أن يتعلموا من لغته ما أستطاعوا؟

لذا قرّر الشافعيُّ أنْ لابد من أمةٍ تابعةٍ، وأخرى متبوعةٍ، وأولى الناس بالفضل من كان النبي مرجِّحا لكفته، قال الشافعي: "و لايجوز أن يكون أهلُ لسانه أتباعاً لأهلِ لسانٍ غيرِ لسانِه في حرفٍ واحد؛ بل كل لسانٍ تبعٌ للسانه"(
). 
وقد أيّدَ الشافعي قوله بأن الله –جلّ ثناؤه- أنْعم على أمةِ العرب بهذه المنة: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﮊ [الجمعة:2]وقال: ﮋ ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ ﮊ  [الزخرف:44] ؛ فخصّ قومه بالذكر معه في كتابه؛ فكيف يُدْخِل في كتابهم قولَ غيرهم؟. 
· رأيتُ إتماماً للفائدة أن أسوق بعض شُبَه القائلين بالجواز، وأُتْبعهُ بالردود: 
· فقد استشكل جماعةٌ أنْ هذا مرويٌ عن الصحابة وجِلة التابعين، وقد أخذوهُ من ابن عباس وأبي ميسرة وسعيد بن جبير وغيرهم بقولهم أنّ هذه اللفظة بلغة كذا، تعني كذا؟

وليس لهم به مُسْتمسك، فإنّ الذي قالوه بأنه من لغة العجم لاينفي عدم كونه عربياً، قال ابن جرير: "لأنّ من نَسَب شيئًا من ذلك إلى ما نسبه إليه، لم ينفِ -بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه- أن يكون عربيًّا، ولا من قال منهم: هو عربيّ، نفى ذلك أن يكون مستحقًّا النسبةَ إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها، وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي، فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني، كقول القائل: فلان قائم، فيكون بذلك من قوله دالا على أنه غير قاعد، ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه لتنافيهما. فأمّا ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى"(
).

ويدلُّ على ذلك أنَّ القائلين بالمنع –كالشافعي والطبري والقرطبي- أوردوا في كتبهم تلك الأقوال بلا استشكال، قال الشافعي في قوله تعالى: ﮋ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﮊ [الشمس:10] لم أجده في كلام العرب؛ فقرأت لمقاتل بن سليمان: أنها لغة السودان، وأنّ " دساها": أغواها"(
).

- ويدخل في ذلك ما استدلّ به السيوطي من مقولة سعيد بن جبير، وأبي ميسرة: أنّ في القرآن من كلِّ لسانٍ(
).  فنحن أيضاً نقول به؛ ولكن علينا أنْ نوضحه بقولنا: فيه من كلِّ لسانٍ مِما يوافق كلام العرب، قال أبو جعفر: "وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك، هو معنى قول من قال: في القرآن من كل لسان- عندنا بمعنى، والله أعلم: أنّ فيه من كلّ لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به، نظيرَ ما وصفنا من القول فيما مضى"(
).

لذلك كان على من ألّف في المعرّب أنْ ينتبه إلى نسبة الأقوال إليهم؛ فلا ينسبها إليهم بمجرد قولهم: إن هذه اللفظة من القرآن بلغة كذا: تعني كذا.  

· وكذلك استدلّ بعضهم بأنّ في القرآن علم الأولين والآخرين، وأنّ الله جبر خواطر الأمم بإدخاله شيئاً من لغتهم في كتابه! (
).
- ونقول: قد استشكل جماعة: أنّ غالبية القائلين بالمنع من المعرب في القرآن هم من الفقهاء، وليسوا من أهل اللغة! (
).
فإذا لم يكن الشافعي مِنْ أهل اللغة؛ فمن يكون؟

ونقول –كذلك- إنّ القائلين بالدخيل في القرآن، لم يكونوا من أهل الفقه والتفسير حتى يفهموا مراد كتاب الله، وتَكْرُّرِ وُرُودِ هذا المعنى مراتٍ عديدة في القرآن، في أكثر من عشر مواضع. 
وكان سببُ قولهم: خلْطُهُم بين جواز الدخيل في اللغة، وبين جوازه في القرآن الكريم.

    - واستدلّ القائلون بجواز وقوع المعرّب: بأن وقوع الألفاظ اليسيرة في القرآن لاينافي كونه عربياً، كما القصيدة الفارسية لاتخرج عنها بلفظةٍ فيها عربية(
).

والإجابة: بل إنّ هذه الألفاظ تخرجه كما ذكره السبكي؛ لأنه يصحُّ أنْ نقول إنّ هذه القصيد فارسيةٌ إلا موضع كذا وكذا(
)، و لايصحُّ ذلك في القرآن.

  ولو سلْمنا أنها لا تخرجه لقلنا: إنّ هذا صحيحٌ لو لم يرد التأكيد في القرآن على عربيته، بل والنفي أن يكن فيه شيءٌ أعجمي؛ وأنْ نصيرَ إلى ظاهر القرآن أولى من اتباع الحدس والتخمين. 

- وأقوى ما استدلّ به السيوطي: أنه إذا جاز وقوع الأعلام الأعجمية، كإبراهيم ونحوه؛ فكذلك الأجناس الأخرى؟

وأُجِيبَ: بأنّ الأعلام ليست محلّ خلاف، فقد وقع فيها الاتفاق، كما تقدم في الاجماع الذي ذكره القرطبي، ثُمّ إنّ بعض الباحثين لم يسلموا بِعُجْمة هذه الألفاظ، وأعادوها إلى أصلها العربي(
). 

    - أقام الدكتور بلاسي كتابَه على "كشْفه": أنّ الحكمة من كتابة بعض الكلمات في المصحف الشريف بصورة تخالف ما عليه أصول الخط العربي، الحكمةُ منها: إثبات وقوع المعرب في القرآن الكريم(
) !!، وقد مثّلَ لذلك بكلمة: (صلاة)، كتبت بالواو بعد اللام؛ نظراً لأنها من الكلمة السريانية: "صُلُوتا"(
). 
ونحن نبيِّنُ أولاً قصْدَ الدكتور، فإنه لم يُرد ما تردد في القرآن –كثيرا- من لفظ (الصلوة) أي: شعيرة الصلاة؛ وإنما أراد ما جاء في سورة الحج من قوله تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﮊ [الحج:40] (
).

ولم يجب الدكتور عن عشرات المواضع والتي كُتِبت فيها الصلاة بالرسم: "الصلوة"، وماذا سيجيب عن عشرات الكلمات في الرسم العثماني، وعن طريقة كتابة المصحف، في زيادةِ حرفٍ أو حذفه أو إبداله، أو موافقتها لعدةِ قراءات، أو غير ذلك من القواعد التي نصّ عليها أهل العلم بالقرآن؟

إنّ الرسم العثماني لم يكنْ وليداً؛ يحيثُ لم يُتنبه له إلا في العصر الحديث، بل إنّ الإشكال والسؤال، ومِنْ ثَمَّ الإذعان والالتزام؛ كان من لدن صحابة رسول الله ( والتابعين، ومن بعدهم، لم يكن خافياً عليهم من تلك العصور مُخالفتها لطريقتهم في الكتابة(
)، ولكنهم التزموها كتابةً وتعليماً وديناً؛ فهل يُعْقلُ بعد هذا أن يأتي –كائناً من كان- ويقول بأنّ سبب ذلك هو الدِلالةُ على المعرّب في القرآن؟!.

إنّ لكتابة القرآن بهذا الرسم أسباباً وأسراراً؛ ذكرها أهل العلم بالقرآن قديماً وحديثاً، ولم أجد الدكتور قد رجع لأهل الاختصاص، ممن ألف في الرسم القرآني؛ مع أنّه أقام جزءً من دراسته عليه؟(
).
· ثم إني أخيراً أسوق شيئاً مما بدا لي أثناء البحث في وقوع المعرّب في القرآن الكريم : 
· اضطرب القائلون بالمعرّب بإرجاع الكلمات إلى أصلها، وقد تباينت آراؤهم، فبينا يقول أحدهم هي فارسية، يقول غيره بأنها عبرية، أو عربية أو حبشية، وهلمّ جرا، ولو كان في هذه المسألة هذا الوضوح؛ لم يكن هذا البون في الاختلاف، ومن عجيب ما قيل: أن يقال: إنه أعجميٌ منسيّ! (
)؛ كلُّ ذلك أنفةً أن يقال إنه عربي! (
).
مثاله: كلمة: " غساق"، اختلفت فيه أقاويلهم، والراحج أنها عربية(
).

وكذا قيل في كلماتٍ أنها أعجميةٌ، ثمّ إذا رجعنا إلى قواميسهم، وجدنا لها معنىً مُغايراً لما أراده العرب؛ فكيف يُقال بأعجميتها؟

مثاله: كلمة " إبريق" قيل إنها ": فارسية، فإذا رجعنا إلى القواميس الفارسية والعربية وجدنا معناهما متغاير! (
). 
· ومما يدلُّ على الاضطراب: الاختلاف في عدَّ المعرب، فهذا الحافظ السيوطيُّ 
على جلالة قدره وحُسْن جمْعِه، جمعَ بعد بحثٍ طويل: (125) كلمةً، وقال: " هذا ما وقفتُ عليه من الألفاظ المعربة في القرآن بعد الفحصٍ الشديد سنين، وسعة النظر والمطالعة..." (
).
ولكنّ الدكتور محمد بلاسي أوصلها إلى (160) كلمة! (
). 
- هناك اصطلاحات وردت للعرب بعد الإسلام، لم يكونوا يعرفوها، بمجموعها كالصلاة (
)، بل ربما بذاتها كالاصطلاحات الفقهية الحادثة؛ لم يكونوا يصطلحون على شيءٍ منها، فهل يقال بعجميتها؟
· إنّ عِلْم الأصوات، وتاريخَ اللغات-وإنْ كان لطيفاً مُمْتِعاً- قائمٌ على الحدس والتخمين –من غير جزْمٍ- في كثيرٍ من جوانبه؛ لذلك تعددت آراء الباحثين؛ بحسْب مشاربهم.
· أكثر من تكلمَ وألّف في هذه المسألة من المتأخرين هم أهل اللغة؛ لقرب ذلك من تخصصهم.

·   إنّ الدخيل إن أجزناهُ لغةً وعقلاً ؛ فلا يلزم أن يكون كتاباً وقرآناً.
· لقد كان العرب الأوليين من أشدِّ الناس على لهجاتهم -فكيف بأصل لغتهم؟-، ومِنْ آنَفِهم أنْ يُدخلوا فيها من غيرها؛ لذلك كان من رحمة الله –سبحانه- أن أنزل القرآن -أوّلَ ما أنزله- على سبعة أحرفٍ؛ حِكمةً منه وتأليفاً.
وكان من حِكمة الله –جلّ ثناؤه- أن يقطع على المشركين عنادهم وعُتُوهم –المتوقع- إذا أنزل فيه شيءٌ من العُجمة، ﮋ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ   ﯠ ﮊ [فصلت:44] ، ﮋ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﮊ [يوسف:2].

المَبْحَثُ الثَّالِثُ
حَدِيثُ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ

قال الإمام الشافعيُّ ~ في الرِّسالةِ: "أخبرنا مالك عن ابن شهابٍ عن عُرْوَةَ عن  عبدالرحمن بن عبدٍالقارِيِّ قال: سمعتُ عمرَ بن الخطاب يقول: «سمعتُ هِشَامَ بنَ حَكيمِ بنِ حِزَامٍ " يقرأُ سورةَ الفُرْقَان على غير ما أَقرؤُها، وكان النبيُّ أَقْرَأَنِيهَا، فكِدْتُ أَعْجَلُ عليه، ثم أَمْهَلْتُه حتّى انْصَرَفَ، ثم لَبَّبْتُه بردائه، فجئتُ به إلى النبيِّ، فقلتُ: يا رسول الله، إني سمعتُ هذا يقرأُ سورةَ الفرقان على غير ما أَقْرَأْتَنِيهَا ؟ فقال له رسولُ الله: اقرأْ، فقرأ القراءةَ التي سمعتُه يقرأُ، فقال رسولُ الله: هكذا أُنْزِلَتْ، ثم قال لي: اقرأْ، فقرأت، فقال: هكذا أُنزلتْ، إنّ هذا القُرَانَ أُنزِلَ على سبعة أحْرُفٍ، فاقرؤُا ما تَيَسَّرَ»(
). 

 قال: فإذْ كانَ اللهُ لرأفته بخلقه أنزل كتابَه على سبعة أحرفٍ، معرفةً منه بأنَّ الحِفْظَ قد يَزِلُّ لِيَُحِلَّ لهم قراءَتَُهُ وإنِ اختلفَ اللفظُ فيه، ما لم يَكنْ في اختلافِهم إحالةُ معنىً-: كان ما سِوَى كتابِ الله أَوْلَى أن يَجُوزَ فيه اختلافُ اللفظِ ما لم يُحِلْ معناهُ"(
). 
وقال الشافعي أيضاً: "وقد اخْتلَفَ بعضُ أصحابِ النبيِّ ( في بعض لفظِ القُرْآنِ عند رسول الله ( ، ولم يخْتلِفوا في معناه، فأقرَّهُم، وقال: «هكذا أُنْزِل، إنّ هذا القرآن أُنْزِلَ على سبعةِ أحْرفٍ، فاقْرَؤوا ما تَيَسّرَ منه».
قال الشافعي: وليس لأحَدٍ أنْ يَعْمدَ أنْ يَكُفَّ عن قراءةِ حرفٍ من القرآن إلا بِنِسْيانٍ..." (
).

ثُمَّ إني أُجْملُ الدراسةَ في الآتي: 
· اتخَذَ جماعةٌ من المستشرقين والرافضةِ المُتشيعين، مقولَ الشافعيِّ –وغيرِه- في الأحرف السبعةِ للنيل من القرآن الكريم، واتهام أهل الإسلام وعلمائه بالقول بتحريف القرآن، أو بجواز قراءته بالمعنى(
)، وقبل هذا علينا أنْ نُلْمِح بالمراد بالأحرف السبعة، فأقولُ: 
· لم يُصرحِ الشافعي في المراد بالأحرف السبعة(
)، لكن ظاهر كلامه أنه: اختلافٌ في الألفاظ واتفاقٌ في المعاني: "وإن اختلف اللفظ فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالةُ معنىً"، وقد اختلفت آراء العلماء في المراد بالأحرف السبعة، ونقل الزركشيُّ عن أبي حاتم بن حبان البستي: أنها على خمْسَةٍ وثلاثين قولاً(
)، ونقلَ عن ابن العربي: "لم يأتِ في معنى السبع نصٌ ولا أثر"(
)، وليست مجال البحث الآن، ولكنْ أسوقُ لكَ أشهر تلك الأقوال(
): 
1- أنها من المُشْكل الذي لايُدرى معناه، قال به ابن سعدان النحوي، و الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
2- المراد بها سبع قراءات، وهو أضعفها، ونُسِبَ للخليل بن أحمد(
). 
3- سبعةُ أنواع، كلُّ نوعٍ منها جزءٌ من أجزاء القرآن بخلاف غيره من أنحائه، فبعضها أمرٌ ونهي، ووعد ووعيد، وقصص، وحلال وحرام، وقد حكاه البيهقي في "المدخل" عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن. 
4- أنّ المراد بها: سبعُ لغاتٍ لِسبع قبائل من العرب، قال به: أبو عبيد القاسم بن سلّام، وثعلب، وأبو حاتم السجستاني، والأزهري، والبيهقي، وابن حبان، وابن حزمٍ(
)، ومن المُتأخرين الشيخ مناع القطان(
).
5- المراد بها: سبعةُ أوجهٍ من المعاني المتفقة بألفاظٍ مختلفة(
)، وذلك مثل: هلمّ، وأقبل، وتعال، وإليّ، ونحوي، وقصدي، وقربي، ونُسِب إلى: سفيان بن عيينه، وابن جرير، والطحاوي، والقرطبي، وعزاهُ ابن عبد البر  لأكثر العلماء، اختاره من المتأخرين الدكتور أبو شهبة(
). 
      ثُم قال الطحاوي: أنْ نزول القرآن على سبعة أحرفٍ كان لوقتٍ خاصٍ، دعت إليه الضرورة، ولمّا ارتفعت ارتفعَ حكم الأحرف السبعة، وعاد إلى ما يُقْرأ به إلى حرفٍ واحد، وبه قال الطبري، وابن عبدالبر. 
6-  أن الأحرف هي: الأوجه التي يَرجِعُ إليها كل اختلافٍ في القراءات، وذلك نحو: اختلاف الأسماء في الإفراد وغيره، اختلاف تصريف الأفعال، اختلاف وجوه الإعراب...، وقال به أبو الفضل الرازي، ونصره من المتأخرين الزرقاني(
). 
7- وقريبٌ منه ما قاله ابن الجزري: "ولا زلتُ اسْتشكلُ هذا الحديث، وأُفكر فيه، وأمعن النظر من نيّفٍ وثلاثين سنة، حتى فتح الله عليَّ بما يمكن أن يكون صواباً  -إن شاء الله-، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها، وشاذّها، وضعيفها، ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها..." وذكر الحركات، وبها يتغير المعنى أو لا يتغير، أو الحروف، أو التقديم والتأخير ونحو ذلك(
).
وقريبٌ منهما قول ابن قتيبة(
)، وقول أبي بكر الباقلاني(
). 
8- قال الدكتور عبدالعزيز القارئ: "الأحرف السبعة: هي وجوهٌ متعددةٌ متغايرة، مُنزَّلة من وجوه القراءة، يُمْكنك أنْ تقْرأ بأيّ منها فتكون قد قرأتَ قرآناً منزلاً، والعدد هنا مراد، بمعنى أنْ أقصى حدٍّ يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة، ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير، ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحدّ في كل موضع من القرآن"(
). 
· قدّمْتُ أنْ بعض المُغرضين استغلوا مُتشابهَ كلام الشافعي في القول بتحريف القرآن، أو القول بالرواية بالمعنى، وقد ضموا لكلام الشافعي أقوال غيرهِ منْ أئمةِ الإسلام،  وذلك مِثل: 
أ- ما ثبت في الصحيحين أنّ عبدالله بن مسعود وأبا الدرداء سمِعا من النبي ( (والليل إذا يغشى – والنهار إذا تجلى) والذكر والأنثى(
).
ب- ما رويَ عن أبي الدرداء، أنه كان يُقْرئ رجلا ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ       ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﮊ [الدخان:43-44] قال: فجعل الرجل يقول: إن شجرة الزقوم طعام اليتيم(
); قال: فلما أكثر عليه أبو الدرداء، فرآه لا يفهم، قال: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر(
)، وروي مثله عن ابن مسعود(
).

ج- حديث عمر وهشام بن حكيم، وقد تقدم. 
د- وما رُوي عن أبي بكرة، أن جبريل -عليه السلام- قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل ( : اسْتَزِدْهُ.  فاسْتَزَادَهُ قال: اقرأه على حرفين. قال ميكائيل:استزده.فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف. قال:كلٌّ شافٍ كافٍ ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب، نحو قولك: تعال وأقبل وهَلُمَّ واذهب وأسرِع واعْجِل"(
).
وقد رُويتْ الأحرف السبعة عن أكثر من عشرين صحابياً(
).

وسوف يكون الردُّ من جهتين: 
أولاً: حِمَايةُ جَنَاب كِتَابِ رَبِّ الأَرْبَاب: 
وأُبَيِّن الردود على هؤلاء المُغرضين، أو جُهلاء المسلمين، من عِدةِ جوانب: 
1- صراحةُ حِفظِ الله لكتابه، حيثُ يقولُ –جلَّ شأنه-: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ   ﮊ [الحجر:9]، فلو كان لأيِّ أحدٍ أنْ يغير في كتاب الله على وفق ما يشاء؛ لبطلت هذه الآية.

2- رسول الله: هو المبلغُ عن الله وحيَهُ، وهو أعلم الناس بمراد الله، والذي أُنْزِل عليه القرآن: لايستطيعُ أن يغير فيه حرفاً، فكيف بغيره؟! قال تعالى حاكياً قولَ رسوله: ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ ﮊ [يونس:15] ، وقال تعالى: ﮋ ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ   ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ    ﮊ[الشورى:24]، ويقول –جلّ ثناؤه-: ﮋ ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ       ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ       ﮔ  ﮊ [الحاقة:44-46] ، فهل يقولُ بعدَ ذلك قائلٌ إنّ الصحابة أو من بعدهم كانوا يخترعون من عند أنفسهم ألفاظاً؟! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
3- أنه لو كان لأي أحدٍ –كائناً من كان- أنْ يجتهد في إبدال ألفاظٍ بغيرها، لم يكن القرآنُ بذلك مُعْجِزاً؛ إذ الألفاظ من البشر. 
4- إنْ أعظمَ ما يُردُّ على هذه الفريةِ: الواقع الآن، فالقرآن في مشارق الأرض ومغاربها، ومنذُ أنْ جمعهُ الخليفةُ الراشد عثمان ( وهو لم يتغير، ولم يتبدلْ، ولوكانت فيه زيادةٌ ونقصان، أو اجتهادٌ وإبدال: لم يبقَ القرآن سالماً في أيدي الناس طيلةَ هذه السنون الطويلة(
).
5- أما ما ورد عن الصحابة الكرام؛ فأمّا حديث عمر وهشام {  ونحوه، فكلاهما قرأَ كما عُلِّم، وهكذا على رسول الله (  أُنْزِل، قال الحافظ ابن حجر: " وتتمة ذلك أنْ يُقال: إنْ الإباحةَ المذكورةَ لم تقعْ بالتشهِّي، أي أن كل أحدٍ يُغير الكلمة بمرادفها في لغته؛ بل المراعى في ذلك السماع من النبي ( ، ويُشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب: "أقرأني النبي ( "(
). فحاشا الصحابةُ –كلهم- أن يبْتدعوا من عند أنفسهم ألفاظاً مرادفةً، بل لا يكون ذلك منهم حتى يسمعوا ذلك من رسول الله ( ، والتوسعةُ إنما تكون في حدود ما أنزل الله(
).
6- حَكَمَ أهل الإسلام أنّ من غيّر في القرآن شيئاً، فهو مرتدٌ كافر، يستتاب، فإنْ تاب وإلا قتل، قال النووي: "وأجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الاطلاق، وتنزيهه وصيانته، وأجمعو على أنّ من جحد منه حَرْفَاً مُجْمعاً عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد -وهو عالم بذلك-: فهو كافر"(
)، وأصل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عمرو بن العاص عن النبي ( قال: "إنّ هذا القرآن أُنْزِلَ على سبْعة أحرفٍ، فأيَّ ذلك قرأتم أحْسَنتم (وفي روايةٍ: أصْبتم)، ولا تماروا فيه، فإنّ المراء فيه كفرٌ"(
) . 
7- علينا التدقيق في الروايات عن الصحابة، ففي بعضها ضعْفٌ لا تقومُ به حجةٌ، مثلُ ما روي من إنكار ابن مسعود للمعوذتين، قال النووي: "وما نُقِل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين: باطلٌ ليس بصحيحٍ عنه، قال ابن حزم -في أول كتابه المجاز-: هذا كذبٌ على ابن مسعود موضوع(
)، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود وفيها الفاتحة والمعوذتان"(
).
8- ما حدثَ من جماعةٍ من الصحابة، كإثبات ابن مسعود وأبي الدرداء: (والذكر والأنثى) كان منهما ذلك لأنهما سمعاه حقاً من رسول الله ( ، ولكنهما لم يشْهدا العرضةَ الأخيرة، على من قال إنْ في القرآن جميع الأحرف السبعة(
)، أو أنهما لم يعلما بنسخها(
).
      قال ابن الجزري: "لأن هذه القراءات لم تثْبُت متواترةً عن النبي ( ، وإن ثبتت بالنقل: فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلاً يثْبُتُ بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة"(
).
9- في تعليم ابن مسعود للرجل في قوله تعالى: ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﮊ [الدخان:44] الرجل كان يقول طعام اليتيم، فأعادَ عليه عبدالله الصواب، وأعاد الرجل الخطأ، فلما رأى عبدالله أنّ لسان الرجل لا يستقيم على الصواب، قال له: أما تحسن أن تقول طعام الفاجر ؟ قال بلى، قال فافعل.
      عقّب القرطبي بقول: ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ، أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره، لان ذلك إنما كان من عبدالله تقريباً للمتعلم، وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب، واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله ( (
)، فيكون ما قاله الصحابي من باب التبيين والتوضيح للفظ القرآن(
).

10- أنه قد اخْتُلِفَ في جواز رواية حديث رسول الله ( بالمعنى، وهو –لا شك- كلام بشر، فكيف يتجرأُ ذو عقْلٍ أنْ يشكّ في أنّ أهل الإسلام يقولون بجواز نقل القرآن بالمعنى.
ثانياً: الدفاع عن الإمام الشافعيِّ في الأحرف السبعة: 
ذكرت في أوّل المبحث: أنّ مقول الشافعي الوارد في صدر المبحث قد تلقّفه لفيفٌ من المغرضين للنيل من دين الإسلام، واتهام الشافعي بأنه يرى الرواية بالمعنى، وأنى لهم ذلك: 
        كناطحٍ صخرةً يوماً ليفْلِقها          فلم يَضِْرها وأوهى قرنه الوعِلُ(
)
و أبينُ ذلك فيما يلي: 
1- قدّم الشافعيُّ قبلَ أن يتكلم عن الأحرف السبعة، أنّ النبيّ أقرّ كلّ واحدٍ على ما حفظ، ومصدر الحفظ: هو الرسول ( قال: "فلعلّ النبي أجازَ لكل امرئٍ منهم ما حفظ... على ما حضرهم وأُجيزَ لهم"(
)، وهذا وإن كان المرادُ به التشهد في الصلاة، فقد استدلّ الشافعيُّ على الأحرف السبعة بجواز اختلاف الروايات؛لأنّ كلَ واحدٍ من الصحابةِ يروي ما سمع من النبي ( ، لا أنه من عند نفسه.

2- أنّ الشافعيّ من عظماء المسلمين،وكيف يرى هذا الرأي، ولم يسبقه أحدٌ من أهل الإسلام؟!
3- علينا إذا اشتبهت الأمور وأشكلت: الرجوعُ إلى مُحْكَمِ القول، وترك المُتشابة، فإذا كان الشافعيُّ يُكفِرُ من أنقصّ حرفاً من كتاب الله، فكيف يقال بأنه يرى جواز الرواية بالمعنى؟ بل لقد اشتُهرَ عنه ذلك قال الشافعي: " قال لي قائلٌ يُنسب إلى العلم بمذهب أصحابه: أنتَ عربيٌ، والقرآن نَزَلَ بلسان من أنت منهم، وأنت أدرى بحفظه، وفيه لله فرائضُ أنزلها، لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استَتَبْتَه، فإن تاب وإلا قَتَلْتَهُ"(
).
4- بل إنّ الشافعي يُبطِلُ صلاةَ من أنقص حرفاً من أم القرآن، حتى وإنْ كان ناسياً أو ساهياً!، مع أنه ربما لا يختلّ المعنى، فكيف يقول بجواز الرواية بالمعنى؟ قال الشافعي: "وإن ترك من أمِّ القرآن حرفاً واحداً ناسياً أو ساهياً: لم يعتد بتلك الركعة؛ لأنّ من ترك منها حرفاً لا يقال له قرأ أم القرآن على الكمال"(
). 
5- جمعَ الشافعيُّ بين الأحرف السبعة وبين عدم الإخلال بحرفٍ منها، وهو يوضِحُ مراده، ويكشفُ اللبس في قوله،: قال الشافعي: "وقد اختلف بعض أصحاب النبي ( في بعض لفظ القرآن عند النبي ( ، ولم يختلفوا في معناه، فأقرّهم، وقال: «هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه»، فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يوسّع هذا فيه إذا لم يختلف المعنى. قال الشافعي: وليس لأحدٍ أن يعمد أن يَكُفَّ عن قراءةِ حرفٍ من القرآن إلا بنسيان"(
)، ففي هذا تجْليةٌ لكلام الشافعي، في أنه وإن كان يقول بجواز اختلاف الروايات، فإنه ليس للمرءِ أنْ يمسك عن حرفٍ من القرآن أبدا، لكنّ الله –وفي كثيرٍ من أحكام الإسلام- عذر الناسي.

· أورد الشافعيُّ فائدةَ الأحرف السبعة، وهي رحمةُ الله ورأفته بالأمة، بحيث لايُثقل على الصغير والعاجز، والعجوز والجاهل، فقد أرسل النبي ( إلى أمةٍ أمية، فكان من رحمة الله –سبحانه- أنّ عدّد الأوجه التي يقرأُ بها للتخفيف على ألسنة الناس، ودفع المشقةِ عنهم، وتسهيلاً لهم لقراءة القرآن وتدبره،  
ومما يُذكر في فوائد الأحرف السبعة: 
· الإعجاز بحيثُ: هو مُعْجِزٌ ليس من وجهٍ واحد، بل إن قدرة الله أوسع من ذلك.

·  وفيها الدلالة أن مصدر القرآن واحد. وهو الوحي من الله –سبحانه-.
·  وفيها أن الله لمّا علم الحمية التي عند أهل الجاهلية؛ رغّبهم الله بأن أجرى القرآن على ألسنتهم.
· وفيها بيان حُكمٍ من أحكام الله، فقد يرِدُ في حرِفٍ مزيد بيان عن غيره، مثلُ زيادة: ﮋ ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﮊ [البقرة:196] متتابعات
· وفيها دفع توهم ما ليس مُراداً، كقوله -تعالى-: ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﮊ [الجمعة:9]، جاء في حرفٍ آخر: "فامضوا" فدفع توهم السرعة في المشي الذي يُلْمحُ له قوله –تعالى-: " فاسعوا"(
).

المَبْحَثُ الرَّابِعُ
 التَّرْجَمَةُ إِلى غَيرِ الْعَرَبِيةِ(
)
قال الإمام الشافعيُّ ~ في الرِّسالة: " فعلى كل مسلمٍ أن يتعلمَ مِن لسانِ العرب ما بَلَغَهُ جَهْدُه، حَتَّى يَشْهدَ به أن لا إله إلَّا اللهُ، وأن محمداً عبدُهُ ورَسُولُه، وَيَتْلُوَا به كتابَ الله، ويَنْطِقَ بالذِّكْرِ فيما افْتُرِضَ عليه من التكبير، وأُمِرَ به من التسبيح والتشهدِ وغيرِ ذلك. 
 وما ازْدَادَ من العلم باللسان، الذي جعل الله لسانَ مَنْ خَتَم به نُبُوَّتَهُ، وأنزل به آخِرَ كتبه -: كان خيراً له. كما عليه يَتَعَلَّمُ الصلاةَ والذّكرَ فيها، ويْأتي البيتَ وما أُمر بإتيانه، ويَتَوَجَّهُ لما وُجِّهَ له.  ويكُونُ تَبَعاً فيما افْتُرِضَ عليه ونُدِبَ إليه، لا متبوعاً.

... لأنه لا يَعْلَمُ مِنْ إيضاحِ جُمَلِ عِلمِ الكتابِ أَحَدٌ جَهِل سَعَةَ لسانِ العربِ، وكثرةَ وجوهه، وجِماعَ معانيه وتَفَرُّقَها. ومَنْ عَلِمه انتفتْ عنه الشُّبَهُ التي دَخلتْ على مَنْ جَهِلَ لسانَها.

...فإنما خاطب اللهُ بكتابه العربَ بلسانها، على ما تَعْرِفُ من معانيها، وكان ممّا تعرفُ من معانيها اتَّسَاعُ لسانِها..." (
).

وقال في ما يجب على المُصلِّي: " عليه أنَّ يتعلم التكبير والقرآن والتشهد بالعربية، فإنْ علِمَ لم تُجْزِه صلاتُه إلا بأنْ يأْتيَ به بالعربية"(
).

وكثيراً ما نصَّ أن الأحكام بينةٌ عندَ من خوطِبوا بها؛ أي العرب(
).

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· القرآن المجيد مُعْجِزةُ النبي ( الخالدة، وكان من وجوهِ إِعْجازهِ: جزالةُ النظم، وصحة المعنى، و فصاحة الألفاظ، وللقرآن أسلوبٌ خاصٌ، خارجٌ عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب، مباينٌ لأساليب خطاباتهم، سالمٌ من العيوب أبداً(
)،ﮋ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﮊ  [الزمر:28].
لقد أُرسل محمدٌ ( إلى عربٍ أقحاح، يُفاخِرون باللسان، ويتَحدونَ بعضهم بالبيانِ؛ فأعْجزهم الله بالقرآن: ﮋ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ                ﯵ  ﯶ  ﮊ [البقرة:23]، فَخَنَعُوا لبيانه، وأُعْجِزوا بجزالته، فتسارُّوا سَحَرَاً إنْ هو إلّا سِحْر، وتشاوروا بينهم ما هو إلا شِعر، وما عَقِلتْ قلوبهم، ولا أبصرت بصائرهم: ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﮊ [فصلت:2-3] .
· قال الإمام الشافعي: "ورسول الله ( عربيُّ اللسانِ والدار"(
)، وأنزل الله –جلَّ ثناؤهُ- كتابه على العرب، فكان كتابُهُ عربيَّ الألفاظ و الأساليب، لا يكشِفُ معانيه إلّا هُم، أو من أتقنَ لُغَتَهم، لذا فالشافعي يقول: "فإنما خاطب اللهُ بكتابه العربَ بلسانها، على ما تَعْرِفُ من معانيها"، ويقول أيضاً: "ففهمها العرب الذين خُوطِبوا بلسانهم على ما يعرفون من معني كلامهم"(
)، وقال بأنّ المرءَ يرْتَقِي في العلم بقدر علمه باللغة، بل جعل العلم باللسان العربي قرين العلم بأحكام الله في أنهما يدلان على أصول الشريعة، ومنها: بيان السنة للقرآن وقبول الخبر الآحاد، قال الشافعي: "مَنْ علِمَ اللسان الذي نزل به كتاب الله وأحكام الله، دلّه علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله ( ..."(
).
بل جعل من شروط القياسِ والاجتهاد أن يكون عارفاً بلسان العرب، قال الشافعي: " وكذلك لو كان حافظاً مُقصِّر العقل، أو مُقصِّراً عن علم لسان العرب -: لم يكن له أن يقيس، ومن قِبَلِ نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس"(
).
 قال تلميذه الربيع بن سليمان: " كان الشافعي عربي النفس، عربي اللسان"(
)، وقد أكثرَ من الرجوع إلى العربية في بيان القرآن، شِعْرها ونثْرها وعاداتها، بل ربما قدّم قولهم على قول المفسرين! قال الشافعي:"وأهل العلم من العرب أعلم بهذا ممن لقيت من أهل التفسير"(
).

· أوجب الشافعي تعلُمَ العربية حتى يتسنى للمسلم أن يقرأ القرآن، ويقيم عباداته: كالتشهد والتسبيح ونحوها، بل قَرَنَ تعلُّمها بتعلم فروض الصلاة والحج ونحوها، فإنْ كان يعلمُ العربية وتركها إلى غيرها في واجبات صلاته لم تُجْزه تلك الصلاة، وقال إن اللغة تابعةٌ لامتبوعة؛ لِذا فقد: 
· اسْتَنْبطَ جماعةٌ من أهل العلم من كلام الشافعي الذي صدّرْتُهُ في أول المبْحث، أنّ الشافعيَّ لايُجيزُ ترجمة القرآن إلى لغةٍ أخرى، منهم: 
1. الشاطبي: حيث قال في الموافقات: "والذي نبّهَ على هذا المأخذِ فى المسألةِ: هو الشافعي الإمام فى رسالته... وكثيرٌ ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ، فيجب التنبه لذلك"(
). 
2. طاهر الجزائري الدمشقي(
). 
3. أحمد شاكر: حيث علّقَ على قِيلِ الشافعي، ثمَّ أورد قولاً لوالده الشيخ محمد شاكر في كتابه: القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية(
).
4. محمد عبد العظيم الزرقاني، وقد أورد كلام الشافعي، عند استطراده في استحالة الترجمة الحرفية للقرآن(
). 
5. حازم سعيد حيدر، في كلامه عن نشأة علوم القرآن، وقد ذكر أنّ للشافعي لمحات في بعض مباحث علوم القرآن، منها مسألة الترجمة(
). 
· إنّ الشافعيَّ، وغالبَ من حرَّم الترجمة، إنما يعْنون بها الترجمة الحرفية، ومن المناسب الآن أنْ أذكُرَ أقسام الترجمة: 
قسّم جماعةٌ الترجمة للقرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام(
): 
أ-الترجمة الحرفية: وهي نقل ألفاظِ القرآن الكريم من لغته العربية إلى لغةٍ أخرى، بحيث يكون النظم موافقاً للنظم، والترتيب موافقاً للترتيب. 
وهي محرمةٌ(
)، بل نقل الزركشي في البرهان الإجماع على حرمتها، وأما ما نُقِلَ عن أبي حنيفة بجوازِ قراءته بالفارسية، فهو صحيح، ولكن صحَّ عنهُ أيضاً الرجوع عن ذلك القول(
).

وإن كان بعضُ الأحناف يرون جواز القراءة بالأعجمية في الصلاة، فهم لا يرونه قرآناً(
).

وسبب هذا الحكم: أنَّهُ لايُتصوّر أنْ تأتي الترجمة –أياً كانت- مُطابقةً لذات المُتَرْجم، فكيف بالقرآن الكريم؟!، وقد قدمتُ في بداية الدراسةِ لهذا المبحث أنّ أعظمَ وجوه إعجاز القرآن: هي في نظمه ولفظه وجزالته العربية، فأنى لترجمةٍ أنْ تُحيط به!، وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره خمسةَ عشر وجهاً في تحريم الترجمة(
).

وقال النيسابوري: "وكيف يجوّز عاقل قيام الترجمة بأي لغة كانت وهي كلام البشر مقام كلام خالق القوى والقدر؟"(
).

و لا نطيلُ في هذه المسألة، لأنه لاقائلَ مُعْتَبَرٌ بها، بل نقول كما قال الألوسي: "وفي معراج الدراية(
): مَن تعمّد قراءة القرآن أو كتابته بالفارسية فهو مجنون، أو زنديق. والمجنونُ يُداوى، والزنديق يُقتل"(
).
ب- الترجمة المعنوية: وهي نقلُ المعاني الأصلية من لغة إلى لغة، وإغفال المعاني الثانوية(
)، بمعنى أنه ينقل المعنى الخاص للآية لا المعنى العام.

وقد ذكر الشاطبي جوازها، وردّ ذلك مناع القطان وقال بأنه ليس على إطلاقه، بل تُستخدم هذه الترجمة للضرورة لتبيين أصول الدين، فمن أراد الزيادة فعليه أن يتعلم اللغة العربية.

ويظهر لي –والله أعلم- أنّ الشاطبي إنما أراد ترجمة التفسير، لذلك فهو يقول: "ومن جهته[أي: المعنى الأصلي] صحَّ تفسيرُ القرآن، وبيان معناه للعامة، ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه"(
).

3- الترجمة التفسيرية: وهي: شرح القرآن، وبيان معناه بلغةٍ أخرى.  ويمكنُ أنْ نُسميهُ: ترجمةُ تفسيرِ القرآن، و لابأس بذلك، بشروطه، وحُكْمُهُ حُكْمُ التفسير بالعربية؛ فإذ جاز ذا جازَ ذاك.
وقد قرّرَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع، ومِما قاله في منهاج السنة: " يجوزُ ترجمةُ القرآن والحديث للحاجة إلى الإفهام، وكثيرٌ مِمن قد تعود عبارةً معينة إنْ لم يُخاطَب بها لم يَفْهم، ولم يظهر له صحة القول وفساده، وربما نَسَبَ المخاطَب إلى أنه لا يَفهمُ ما يقول، وأكثرُ الخائضين في الكلام والفلسفة من هذا الضرب، ترى أحدَهم يُذْكَرُ له المعاني الصحيحة بالنصوص الشرعية فلا يقبلونها، لظنهم أنّ في عبارتهم من المعاني ما ليس في تلك، فإذا أَخَذَ المعنى الذي دلَّ عليه الشرع وصِيغَ بلغتهم، وبُيِّن به بطلان قولهم المناقض للمعنى الشرعي؛ خضعوا لذلك وأذعنوا له، كالتركي والبربري والرومي والفارسي الذي يخاطِبُه بالقرآن العربي ويفسره فلا يفهمه، حتى يُترجَم له شيئا بلغته، فيَعظُمَ سرورُه وفرحه، ويقبل الحق ويرجع عن باطله؛ لأن المعاني التي جاء بها الرسول أكمل المعاني وأحسنها وأصحها، لكن هذا يحتاج إلى كمال المعرفة لهذا ولهذا كالترجمان الذي يريد أن يكون حاذقا في فهم اللغتين"(
).

ولها فوائد: منها ما ذكره شيخ الإسلام، ومنها تبليغ الدعوة، وقمع الفتنة، وتقريب القرآن والسنة لعامة الناس، ولسرعة وصول الحجة ووضوحها مِمّا لايستدعي المخاطَب أنّ يتعلم العربية.

· مسألةٌ: في حُكم قراءةِ القرآن بالعجمية في الصلاة. 
قال النووي في المجموع: "فان تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بلادته أو عدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك لم يجز ترجمة القرآن بغير العربية"(
).

وقال ابن قدامة: "ولا تُجْزِئه القراءة بغير العربية، ولا إبدالُ لفظها بلفظ عربي، سواءٌ أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن. وبه قال الشافعي..." (
).


تمهيد في أهمية باب النسخ

قال الإمام الشافعي ~  في الرسالة: " إن الله خلَقَ الخلْقَ لِمَا سَبَق في علمه ممَّا أراد بِخَلْقِهم وبهم، لا مُعَقِّبَ لحُكْمه، وهو سريع الحِساب. 

 وأنزل عليهم الكتابَ تِبْياناً لكل شيء وهُدًى ورحمةً، وفَرَضَ فيه فرائضَ أَثْبَتَهَا، وأُخْرَى نسَخَها: رحمةً لِخَلْقه، بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادةً فيما ابتدأهم به مِن نِعَمه. وأثابَهم على الانتهاء إلى ما أَثْبَتَ عليهم: جَنَّتَهُ، والنجاةَ من عذابه فعَمَّتْهُمْ رحمتُه فيما أَثْبَتَ ونَسَخَ.  فله الحمد على نعمه"(
). 
والنسخُ من العلوم التي يجبُ معرفتها والإحاطةُ بها لكل متصدرٍ للتفسير والفتيا، بل كلِّ من أراد تحديثَ الناسِ وتذكيرهم، دخل علي بن أبي طالب ( المسجدَ، فإذا رجلٌ يُخوف الناس، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يُذكر الناسَ، فقال: ليس برجل يذكر الناس؛ ولكنه يقول أنا فلان ابن فلان فاعرفوني، فأرسل إليه: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا، قال: فاخْرُجْ من مسجدنا ولا تذكر فيه(
) .

لذا فقد كان لِزاماً على طالب العلم أنْ يُتْقنهُ، بل جميعُ الناس، قال يحيى بن أكثم:
"ليس من العلوم كلِّها علم هو واجبٌ على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة 
المسلمين-: من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذَ بناسخه واجب فرضا، والعملَ به واجب لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولاينتهى إليه، فالواجب على كل عالم علم 
ذلك؛ لئلا يوجِبَ على نفسه وعلى عباد الله أمراً لم يوجبه الله، أو يضع عنهم فرضاً أوجبه الله"(
).
ولقد كان للإمام الشافعيُّ يدٌ طولى، وقدَمٌ أولى في تقرير هذا الباب العظيم من أبواب العلم، قال عبد القادر القرشي: "لقد أخرج الشافعيُّ باباً من العلم ما اهتدى إليه الناس من قبله: وهو علم الناسخ والمنسوخ، فعليه مدار الإسلام"(
).

المَبْحثُ الأوَّلُ
تعْريفُ النَّسخِ والحِكمةُ مِنْهُ 
ويشتملُ على مطلبين: 
المطلب الأولُ: تعريف النَّسْخِ عِندَ الشافعيِّ.
المطلب الثاني: الحكمة من النسخ.
المطلب الأولُ
تعريف النَّسْخِ عِندَ الشافعيِّ 

قال الإمام الشافعي ~ في الرِّسالةِ: " ومعنى " نَسَخَ": تَرك فَرْضَهُ -: كان حقّاً في وقْته، وترْكُهُ حقَّاً إذا نَسَخَهُ الله، فيكونُ مَنْ أدرك فرْضَه مُطيعاً بِهِ وبتركِهِ، ومن لم يُدرِكْ فرضَه مطيعاً باتباعِ الفرضِ الناسخ له"(
).

ولمَّا استدلّ على نسخِ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثَبَّتَ الرجم عليهما، قال: " كلَّ شيء |أبداً| بَعْدَ أَوَّلٍ فهو آخِرٌ"(
).

وقال: " الناسِخُ من القرآن: الأمر يُنْزِلُهُ الله من بعد الأمر يُخالِفُهُ"(
).

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· ذكَرَ أهلُ اللغةِ أنّ للنسْخِ ثلاثة معانٍ: 
1- تحويلُ شيءٍ إلى شيءٍ، ومنه: نسَختُ الكتابَ، فهذا لم يُغير المنسوخ، بل هو نُسْخةٌ أخرى منه، ومنه قوله تعالى: ﮋ ﯪ  ﯫ          ﯬ   ﯭ  ﯮ             ﯯ  ﯰ  ﮊ [الجاثية:29].

2- أمرٌ كان يُعْملُ من قبل ثم ينسخُ بحادثٍ غيره، وكلُّ شيءٍ خلَفَ شيئاً فقد انْتًسخه، ومنه: انتسخت الشمس الظل، والشيبُ الشباب(
)، وقال ابن الأعرابي: النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره(
)، وهو الذي يدخل في موضوع ناسخ القرآن ومنسوخه.
وهذان المعنيان هما الوارِدن في القرآن(
).
3- الرفع والإزالة، ومنه نسخت الريح الآثار، إذا أزالتها(
).
· أمَّا المعنى الاصطلاحي، فلم يزد العلماء على ما ذكره الشافعي زيادةً مؤثِرةً، فقد اشتملَ كلامه على جوانب النسخ في الكتاب والسنة. 
فقد ذكر أنهما –أي الناسخ والمنسوخ- حكمٌ أنزله الله، وقد أخرج به البراءة الأصلية.

ولمَّا نزل الآخر؛ تُرك الثاني.

وأنّ الثاني متراخٍ و مُتأخرٍ عن الأولِ.

وزاد أيضاً أنه يُخالفه. 
وقارِن بما ذكره أهل العلم بالأصول من بعده: 
قال الغزالي: هو الخطاب الدَّال على ارتفاع الحكم الثابت، بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا به، مع تراخيه عنه(
).

وقال الرازي: النسخ: طريق شرعي، يدل على أن مِثْلَ الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي؛ لا يوجد بعد ذلك، مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً(
). 
وعموم أقوال أهل الأصول في أن النسخ: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متأخر عنه، وعباراتهم قريبة منها(
).

فمُحترزات التعريف عندهم موحدةٌ، لكن عبارة الشافعي أقدم. 
وقد تتبعت بعض كتب الأصول للشافعية، كالمستصفى، والمحصول، وقواطع الأدلة للسمعاني، والإبهاج للسبكي، فلم أجدهم يذكرون تعريف الشافعي للنسخ في مظانه!، وهو ظاهرٌ في الرسالة والأم، سوى ما كان من الزركشي في البحر المحيط (
).
قال الشنقيطي: "شرح التعريف: الثابت: وصف للحكم، وبخطاب متقدم: متعلق بالثابت، وبخطاب الثانية: متعلق برفع، والضمير في عنه راجع للثابت بخطاب متقدم(
).

ويمكن فيما صدّرناه أول المبحث أن نُجْمِل تعريف الشافعي للنسخ: ترك فرض أمر(
) أنزله الله، بعد نزول حكم مُتأخرٍ يخالفه. 
المطلبُ الثاني
الحِكْمةُ من النسخ

قال الإمام الشافعي في الرِّسالة: "إن الله خلَقَ الخلْقَ لِمَا سَبَق في علمه ممَّا أراد بِخَلْقِهم وبهم، لا مُعَقِّبَ لحُكْمه، وهو سريع الحِساب. 

 وأنزل عليهم الكتابَ تِبْياناً لكل شيء وهُدًى ورحمةً، وفَرَضَ فيه فرائضَ أَثْبَتَهَا، وأُخْرَى نسَخَها: رحمةً لِخَلْقه، بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادةً فيما ابتدأهم به مِن نِعَمه. وأثابَهم على الانتهاء إلى ما أَثْبَتَ عليهم: جَنَّتَهُ، والنجاةَ من عذابه فعَمَّتْهُمْ رحمتُه فيما أَثْبَتَ ونَسَخَ.  فله الحمد على نعمه"(
).

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· قدمتُ أوّل المبحثَ أهميةَ هذا العلم، وحاجةَ أهل العلم –بل وكافة الناس- له، وقد أجمعت عليه الأمة(
)، ولله في تشريعه حكمةٌ وفائدة، وله –سبحانه- الحِكمة البالغة. 
· ذَكَرَ الشافعي في مبْدأ عرضهِ للنسخ إحاطةَ عِلمِ الله، وبأنه عالمُ بالناس، وعالمٌ –جلّ شأنه- منذ الأزل ماذا أراد من خلقه.
وقد أنزل عليهم القرآن الكريم تِبياناً لكل شيء، وفرض في كتابه الأحكام، فأحكمها و أثْبتها، ثُم اقتضت حِكمته البالغة- ولا مُعقِّب لحُكْمه- نسخَ بعضها، وكان من أجلِّ حِكَمِهِ: الرحمةُ بالخلق، ومن جوانب رحمته –سبحانه-: 
· التخفيف عن الناس، والتيسير على العباد ورفع المشقة عنهم(
). 
· والتوسعة عليهم، ونقل الناس من درجة العسر إلى درجة اليسر، وفي ذلك حثٌ لهم على شكره والثناء عليه.
·  الزيادة في الخير لهم، وتذكيرهم نعمته، وإثابتهم على عملهم –فيما أثبت ونسخ- وإيمانهم: الجنة.  
· ومن حِكم النسخ: 
-إظهار الربوبية لله –سبحانه-؛ بإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

-بيان لكمال العبودية لله –جلّ ثناؤه-، فالعبد منقاد لله حيث أمره، يُجِبه.

-آثار كلفة الطاعة على قدر الطاقة، حيث: ﮋ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﮊ [البقرة: 286].
- التدرج في الأحكام، حتى لا يُكذب الله ورسوله.

-الابتلاء والاختبار، ليظهر المؤمن فيفوز، ويظهر المنافق فيهلك(
).

المبحثُ الثَّانِي
أقْسَامُ النَّسْخِ(
)
ويشتملُ على مطلبين(
): 
المطلب الأول: نسخُ القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: نسخ السنة بالسنة.

المطلب الأول

نسخُ القرآن بالقرآن

قال الإمام الشافعي ~ في الرسالة: "وأَبَانَ لهم أنه إنما نَسَخَ ما نَسَخَ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخةٌ للكتاب، وإنما هي تَبَعٌ للكتاب، بمثل ما نَزَل نصَّاً، ومُفَسِّرةٌ معنَى ما أَنزل اللهُ منه جُمَلاً. 

 قال الله: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ         ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﮊ [يونس:15] . 

 فأَخْبَرَ اللهُ أنه فَرَضَ على نبيّه اتّباعَ ما يُوحَى إليه، ولم يَجْعلْ له تبديلَه من تلقاء نفسه. 

 وفي قوله: ﮋ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ    ﮊ: بيانُ ما وصفتُ، مِنْ أنه لا يَنْسَخُ كتابَ الله إلّا كتابُه. كما كان المبتدىءَ لفرضه: فهو المُزيلُ المُثبِتُ لِمَا شاء منه، جل ثناؤُه، ولا يكونُ ذلك لأحدٍ من خلقه. 

 وكذلك قال: ﮋ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﮊ [الرعد:39].
 وقد قال بعضُ أهلِ العلم: في هذه الآية(
)- والله أعلم - دِلاَلةٌ على أن الله جَعَل لرسوله أن يقولَ مِن تِلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم يُنْزِلْ به كتاباً. والله أعلم. 

 وقيل في قوله: ﮋ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﮊ: يمحو فرضَ ما يشاء، ويُثْبتُ فرضَ ما يشاء. وهذا يُشبه ما قيل. والله أعلم. 

  وفي كتاب الله دِلالةٌ عليه: قال الله: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﮊ[البقرة:106].
فأَخبرَ اللهُ أن نَسْخَ القُرَانِ وتأخيرَ إنزاله لا يكون إلَّا بقُرَانٍ مثلِه. 

 وقال: ﮋ ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ    ﮊ [النحل:101](
).

وقال الشافعي: "ولا يَنْسخُ كتابُ الله إلا كتابَه... وتُقام سنةُ رسول الله مع كتاب الله -جل ثناؤه- مقام البيان عن الله عدد فرضه، كبيان ما أراد بما أنزل عاماً: ألْعَامُّ أراد به أو الخاص؟، وما أنزل فرضاً وأدباً وإباحةً وإرشاداً، لا أنّ شيئاً من سنة رسول الله يُخالف كتاب الله في حال؛ لأن الله -جل ثناؤه- قد أعلم خلقه أن رسولَه يهدي إلى صراط مستقيم: صراط الله، ولا أن شيئاً من سنن رسول الله ( ناسخٌ لكتاب الله؛ لأن الله ( قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله، والسنة تبع للقرآن"(
).
وأكثرُ ما مثّلَ عليه الشافعي في كُتُبِهِ في النسخِ، هو من قبيل نسْخِ القرآن بالقرآن(
).

ثم إني أجمل الدراسة في الآتي: 
· أجمع العلماء على وقوع النسخ في القرآن والسنة، وأجمعوا كذلك على نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ المتواتر من السنة بالمتواتر، والآحاد بالآحاد؛ وذلك لأنها متساويةٌ في القطعية والدلالة(
).
· وأكثرُ ما مثَّل عليه الشافعيُّ في باب النسخِ هو من قبيل نسخِ القرآن بالقرآن؛ والسببُ في ذلك: عدمُ قوله بجوازِ أنْ تنسخَ السنةُ الكتابَ، فليس عندهُ إلا قسمين فقط، نسخُ الكتاب بالكتاب، ونسخُ السنةِ بالسنةِ.
· وقد حكم الشافعي على جمعٍ من الآيات أنها منسوخةٌ، منها: 
- في قوله تعالى: ﮋ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﮊ [البقرة:180] ، أنها منسوخةٌ بآيات المواريث في سورة النساء، والذي نُسِخَ في حقِّ الأقارب الوارثين، أما غيرُ الوارثين فجائزةٌ(
)، وأنّ نسخها لم يكن بحديث: «لا وصيةَ لوارث»(
).

-ونَسَخَتْ آياتُ المواريث –أيضاً- النفقةَ والكسوةَ في قوله –تعالى-: ﮋ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﮊ [البقرة:240] وهذا بلا خلاف عند أهل العلم على ما نصًّ عليه الشافعي(
)، وأمّا السُكْنى فإمّا إنها منسوخةٌ كما النفقة والكسوة؛ لإنها مذكورةٌ معها، أو تكون نُسخت في السَّنةِ وأُثبتت عدة الوفاة أربعةَ أشهرٍ وعشرا وتكون –في السكنى- بذلك داخلة في جملة المعتدات في قوله تعالى: ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ ﮊ [الطلاق:1]، ونقل الشافعي عن بعض أهل العلم: إن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء، ثم نسخت بقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ ﮊ [البقرة:234](
)، والأكثرون أنّ الأربعة الأشهر وعشرا هي الناسخةٌ لأمر الحول(
)، بل نقل القرطبي عن القاضي عياض الإجماعَ على ذلك(
).
    -ونسَخَتْ آياتُ المواريث –أيضاً- قولَه -جلَّ ثناؤه-: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﮊ [النساء:7] (
).
  - وقال الشافعي: " قال الله : ﮋ ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ            ﮗ      ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮊ [الأنفال:65] ، ثم أبَانَ في كتابه أنه وَضَعَ عنهم أن يقومَ الواحدُ بقتال العَشَرةِ، وأثْبَت عليهم أن يقومَ الواحدُ بقتال الاثنين، فقال: ﮋ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﮊ (
).
  -ونُسِخَ الحبسُ في قوله –تعالى-: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﮊ [النساء:15] بآية الجلد: ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢ ﮊ [النور:2]، وثبتَ حدَّ الرجم على الثيبين بما روى النبي ( عن الله ((
).
· ومِنْ الأمثلةِ التي شذَّ فيها الشافعيُّ عن أكثر العلماء؛ قوله بنسخِ قوله تعالى: ﮋ ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮊ [النور:3] بقوله –تعالى-: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ    ﮊ [النور:32]، وقد تبع الشافعيُّ في ذلك سعيدَ بن المسيب.
 قال الشافعي: " قال الله تبارك وتعالى: ﮋ ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮊ قال: فاختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافاً متبايناً، والذي يشبهه عندنا - والله أعلم - ما قال ابن المسيب، قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيَّب أنه قال: "هي منسوخةٌ، نسختها:   ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ    ﮊ ، فهي من أيامى المسلمين"(
)، فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله، وعليه دلائِلُ من الكتاب والسنة"(
)، ثمَّ بسط القول بأدلةٍ شرعيةٍ وعقليةٍ، وقد خالفه ابن جرير في التفسير(
)، واستبعدَ الشنقيطي في الأضواء القول بالنسخ(
).

· الشافعيُّ هو أشهرُ من قال بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة، واستدلَّ بعدةِ أدلةٍ، وهي: 
  -قوله تعالى: ﮋ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﮊ [يونس:15]، فلم يُجعل التبديل من النبي ( ، وإنما أُمر بالاتباع، و لايمنعُ أن يقول –عليه السلام- من تلقاء نفسه بتوفيقٍ من الله، ولكن "فيما لم يُنْزل به كتاباً".

   -أنّ الله –جلّ ثناؤه- كما أنه كان المبتدئ للفرض: فهو المزيل له، والمُثْبتُ لما شاء، ولا يكون ذلك لأحدٍ من خلقه، ومنه قوله –تعالى-: ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ  [يونس:15] وكذلك قال: ﮋ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﮊ [الرعد:39].
 -وقال – سبحانه وتعالى-: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﮊ[البقرة:106]، فأخبر الله أن نسخ القرآن لا يكون إلا بقرآن مثله، والسنةُ –قطعاً- ليست مثل القرآن، وكذلك فقد أسند الله النسخ لنفسه، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الناسخ القرآن(
)، ولمّا قال: ﮋ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﮊ علمنا أنه أراد بما ما تفرد هو بالقدرة عليه، وهو القرآن المعجز(
).
  -قوله – تعالى-: ﮋ ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﮊ [النحل:101] ، وفي الآية بعدها قال الله: ﮋ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ ﮊ [النحل:102]، وقال ابن جرير في تأويلها: "وإذا نسخنا حكم آية، فأبْدَلْنا مكانه حُكْم أخرى، ﮋ ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ ﮊ يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدِّل ويغير من أحكامه، ﮋ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ ﮊ يقول: قال المشركون بالله، المكذبو رُسُولَه لرسولِه: إنما أنت يا محمد مفتر: أي مُكذِّب تخرص بتقوّل الباطل على الله، يقول الله تعالى بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد: إنما أنت مفتر جهالٌ، بأنّ الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه، لا يعلمون حقيقة صحته"(
).
-قال تعالى: ﮋ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﮊ [النحل:44]، نقلَ الزركشي عن إبي سريج بيان استدلال الشافعي من هذه الآية قال: "فإذا كانت هذه الآيات محتملة للخصوص، ثم جاء عنه ( ما يدل على ذلك، فهو بيان منه لها، فإذا جعلت ناسخة له فقد أدى ذلك إلى إبطال الوضع الذي وضع الله له نبيه من الإبانة عن معنى الكتاب"(
)، وقال السبكي: " الآية دلت على أن السُّنة تُبَيّن جميع القرآن؛ بدليل قوله: ﮋ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﮊ  فلو كانت ناسخة كانت رافعة لا مبينة"(
)، والنسخ فيه مخالفة، وسنة رسول الله ( لا تخالف كتابه أبداً، بل هي إمّا موافقة أو مبينة، ولايصحُّ أن ننزل السنة بمنزلةٍ لم يُنْزلها الله –سبحانه- (
).

- أنه لم يقم دليلٌ شرعيٌ على وقوعه في الشرع(
).

· اختلف أصحاب الشافعي في مراده بنفي نسخ الكتاب بالسنة، هل هو نفي جواز أم نفي وقوع؟، وإنْ كان ظاهر كلامه أنه نفي جواز، لذا قال إلكيا الهراسي: " هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عُدَّ خطؤُه عظم قدره... وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير، ولكن الحق أكبر منه"(
)، وقد ألّف جماعةٌ من أصحابه كتبا في نصرة مذهبه، منهم:أبو الطيب سهل بن سهيل الصعلوكي، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وتلميذه أبو منصور البغدادي، وكذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي في كتابه الناسخ حكى نص الشافعي بالمنع وقرره(
).
وفهم الزركشيُّ كلام الشافعي بخلاف بقية الأصحاب، حيث قال في البرهان: "وأما ما نُقِل عن الشافعي فقد اشتهر ذلك لظاهر لفظ ذكره في الرسالة، وإنما مراد الشافعي: أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم لقدر الوجهين، وإبانة تعاضدهما وتوافقهما، وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده"(
).

وما قرره الزركشي هو سببُ قول الشافعي وصيرورته إلى القول بعدم نسخ الكتاب بالسنة، وليس هو قول الشافعي –والله أعلم-؛ ذلك بأنه صرّح كثيراً بأنّ السنة لا ناسخة للكتاب، في مواضع كثيرة، وصرّح كذلك: بأن السنة لا تخالف الكتاب، بل تعاضده وتبينه(
). 

وقد أجاب القائلون بجواز أن يُنسخ الكتاب بالسنة بأجوبة متعددة، مبسوطةٌ في كتب الأصول، ثُمَّ اختلف المجيزون هل وقع ذلك أم لم يقع؟، والصحيح: عدم وقوعه، قال شيخ الإسلام: " وبالجملة فلم يثبت أنّ شيئاً من القرآن نُسِخَ بسنةٍ بلا قرآن"(
) ولكن هل لهذا الخلاف من ثمرة؟ والجواب: لا؛ إذ الجميع متفقون على وجوب العمل بالسنة، وأنها وحيٌ، قال شيخ الإسلام: " فإن الشافعي وأحمد وسائر الإئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة، وإن تضمنت نسخاً لبعض آي القرآن، لكن يقولون إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة، ويحتجون بقوله –تعالى-: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ     ﮊ [البقرة:106] ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن"(
).  وكذا حكى الشافعي:
· أن طاعة الرسول ( واجبة، وكلامه وحيٌ من الله، ﮋ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﮊ [النجم:3-4] ، ونسخ الوحي بالوحي جائزٌ(
).

وقد كان  الشافعي من أكثر من قعَّد وأصّلَ ونادى بوجوب طاعة الرسول، وأن طاعته من طاعة الله، وأنّ سنته إنما قُبلت عن الله، وقد بوب على ذلك في الرسالة، مثل: باب فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه(
)، باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها(
)، باب  ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه(
)، وكان يعظِّمُ السنة، وسمي في مكة بـ: "ناصر الحديث"، ونصر العمل بالحديث، وحجيةَ خبر الآحاد، وأنْ لا اجتهادَ مع النص(
)، وأنْ لا يسعُ أحداً علِمَ سُنةَ رسول الله ( ثم يخالفها(
)، وكان يقول: " إذا صح لكم الحديث، فخذوا به، ودعوا قولي"(
).

وإذا اتفقنا على ذلك فالأخذ بقول الشافعيِّ أسلم، حتى لا يأتي أحدٌ ويحَمِّل كتاب الله ما لا يحتمل؛ ويقولَ: أنّ ظاهر أحد الأحاديث يخالف ظاهر القرآن، فيُصارُ إلى النسخ!، فإذا قلنا بقول الشافعي خرجنا من هذا؛ و يعتضدُ هذا القول بأنّ ما رجحه الأكثر: هو عدم وقوع نسخ السنة للكتاب وإنْ كان جائزاً عقلاً، فإذا قلنا بذلك؛ فأنْ نصيرَ إلى قول الشافعيِّ أسهلُ وأحسن. 

المطلب الثاتي
 نَسْخُ السُّنَةِ بالسُّنَةِ
قال الإمام الشافعي ~ في الرسالة: "وهكذا سنةُ رسولِ اللهِ: لا يَنْسَخُها إلّا سنةٌ لرسول الله...

   فإن قال قائل: هل تُنْسَخُ السنَّةُ بالقُرَان ؟ 

 قيل: لو نُسِخَت السنةُ بالقُرَانِ كانت للنبي فيه سنةٌ تُبَيِّنُ أن سنَّتَهُ الأولى منسوخةٌ بسنَّته الآخِرَة، حتى تقومَ الحجةُ على الناس، بأن الشيءَ يُنْسَخُ بِمِثْله. 

  فَإنْ قال: ما الدليلُ على ما تقولُ ؟ 

 فَما وَصَفْتُ مِنْ مَوْضِعِهِ من الإبانة عن الله معنَى ما أراد بفرائضه، خاصَّاً وعامَّاً، مما وَصَفْتُ في كتابي هذا، وأنه لا يقول أبداً لشيءٍ إلّا بحكم الله. ولو نَسَخَ الله ممّا قال حكماً لَسَنَّ رسولُ الله فيما نَسَخَهُ سُنَّةً. 

 ولو جازَ أن يقالَ: قد سَنَّ رسولُ الله ثم نَسَخ سُنَّتَهُ بالقُرَان ولا يُؤْثَرُ عن رسول الله السُّنَّةُ الناسخةُ -: جاز أن يُقَالَ فيما حَرَّم رسولُ الله من البيوعِ كلِّها: قد يَحتملُ أن يكون حَرَّمَها قبلَ أن يُنزلَ عليه ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ [البقرة:275]، وفيمن رَجَمَ مِن الزُّنَاةِ: قد يَحتملُ أن يكون الرَّجمُ منسوخاً: لقول الله : ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢ ﮊ [النور:2] ، وفي المَسْح على الخفين: نسَخَت آيةُ الوضوءِ المَسْحَ، وجاز أن يقال: لا يُدْرَأُ عن سارقٍ سَرَقَ من غير حِِرْزٍ وسرقَتُهُ أَقَلُّ من رُبْعِ دينارٍ: لقول الله: ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﮊ [المائدة:38] لأن اسمَ "السرقة" يَلْزَم من سَرَق قليلاً وكثيراً، ومِنْ حِرزٍ ومن غيرِ حرزٍ، ولجاز رَدُّ كلِّ حديثٍ عن رسول الله، بأن يقال: لم يَقُلْهُ، إذا لم يَجِدْهُ مثلَ التنزيل، وجاز رَدُّ السنن بهذين الوجهين، فتُرِكَتْ كلُّ سنّةٍ معها كتابٌ جملةً تَحتملُ سنّتُه أن تُوافقه، وهي لا تكون أبداً إلا موافِقة له، إذا احتَمل اللفظُ فيما رُوي عنه خلافَ اللفظ في التنزيل بوجهٍ، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثرُ ممّا في اللفظ في التنزيل، وإن كان مُحتمِلاً أن يخالفَه من وَجْه. 

 وكتابُ الله وسُنّةُ رسوله تَدُلُّ على خلاف هذا القول، ومُوافِقةٌ ما قلنا .
 وكتابُ اللهِ البيانُ الذي يُشْفَى به من العَمَى، وفيه الدِّلالةُ على مَوْضِعِ رسولِ الله من كتابِ اللهِ ودينه، واتباعِهِ له وقيامِهِ بِتَبْيِينِه عن الله"(
).

وقال ~ :"أن النبيَّ إِذا سَنَّ سُنَّةً [و]حَوَّلَه اللهُ عنها إلى غيرها: سَنَّ أُخرى يصير إليها الناسُ بعدَ التي حُوِّلَ عنها، لئلا يَذهبَ على عامّتهم الناسخُ فَيَثْبُتُونَ على المنسوخ 

 ولئلا يُشَبَّهَ على أحدٍ بأن رسولَ الله يَسُنُّ فيكون في الكتاب شيءٌ يَرَى مَن جَهِلَ اللسانَ أو العلمَ بموقع السنَّةِ مع الكتاب أو إبانَتِهَا معانِيَه: أنَّ الكتابَ يَنسخُ السنةَ...

 فإذا كانت السنةُ تدلُّ على ناسخ القُرَانِ وتُفَرِّق بينَه وبين منسوخه -: لم يكنْ أن تُنْسَخَ السنةُ بقُرَانٍ إلّا أحْدَثَ رسولُ الله مع القُرَان سنةً تَنْسَخُ سنَّتَه الأولى، لتَذْهَبَ الشبهةُ عَنْ من أقامَ اللهُ عليه الحجةَ مِن خلقه." (
).

ثُمَّ إني أُجمل الدراسة في الآتي: 
· كما أجمعوا على نسخ القرآن بالقرآن؛ فكذلك في نسخ السنة بالسنة، قال ابن قدامة: " يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد"(
)، وقد حكى الإجماع على هذه الصور الشنقيطي في مذكرته على روضة الناظر، فقال: " اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء يعتد به كما حكى غير واحد عليها الاجماع، وخلاف من خالف في ذلك لا يعتد به ولا وجه له"(
).
· كما قال الشافعيُّ بأن القرآن لا يُنسخ بالسنة؛ فكذا قال في عدم جوازِ نسخِ السنَّة بالقرآن، واستدلَّ لذلك بأدلة، وهي: 
· أنّ الله –سبحانه- إذا سنَّ لنبيه سنةً ناسخةً تُخالِفُ سنتهُ؛ فإنه –عليه الصلاة والسلام- يبيّن سنته الناسخة، كما بين المنسوخة.

· أنّ الشيء لا يُنسخُ إلّا بمثله. 
· أنّ الرسول ( هو المُبيِّن عن الله –جلّ جلاله-؛ فإذا كان ذلك كذلك -: فلابدّ أنْ يبيِّن السنة الناسخة، فكيف يُحْكِمُ الله النسخَ ولا يُبيّنهُ رسولُه؟
· ومن أقوى ما استدلّ به الشافعي: أنه إذا لم تُؤثر السنةُ الناسخة -: جازَ أن يقال فيما حرّم رسول الله من البيوعِ كلها: يُحتملُ أن يكون حرّمها قبل نزول: ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ [البقرة:275] وتكون البيوع المحرمة منسوخةً بها؟!، وكذا في رجم الزناة الثابت بالسنة ربما يقال: إنه منسوخُ بقوله تعالى: ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢ ﮊ [النور:2] ، وكذا المسح على الخفين أنه منسوخٌ بآية الوضوء... (
).
· أنّ موقف السنة من القرآن البيان والموافقة، والنسخ فيه مخالفة، ولاتكون السنة مخالفة للقرآن أبدا.
·    اختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله بنسخ السنة بالقرآن، وفي حُكْمه عليه، وأكثر الأصحاب على أنّ مرادَ الشافعي هو ما صرّح به من عدم جواز نسخ السنة بالقرآن، قال السمعاني: "ذكر الشافعي -رضوان الله عليه- في كتاب الرسالة القديمة والجديدة ما يَدُلُّ على أن نَسخَ السُّنةِ بالقرآن لا يجوز، ولعله صرَّحَ بذلك، ولوَّحَ(
) في موضعٍ آخرَ بما يدل على جوازه، فخَرّجه أكثر أصحابنا على قولين، أحدهما: لا يجوز، وهو الأظهر من مذهبه، والآخر يجوز، وهو الأولى بالحق"(
)، وقال إلكيا الهراسي: "قد صحَّ عن الشافعي أنه قال في "رسالتيه" جميعاً: إن ذلك غيرُ جائزٍ...، وهفواتُ الكبار على أقْدَارِهم، ومن عُدَّ خطؤُه عَظُم قدرُه"(
)، وكما تأوَّل الزركشي كلام الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة؛ فكذلك هنا، قال الزركشي: "مُرادُ الشافعيِّ [ أي في نسخ السنة بالقرآن] أنّ الرسول إذا سنَّ سنّةً، ثم أَنزل الله في كتابه ما يَنْسخ ذلك الحكم، فلا بد أنّ يسُنَّ النبي ( سنةً أخرى موافقةً للكتاب تنسخ سنته الأولى؛ لتقوم الحجة على الناس في كلِّ حكمٍ بالكتاب والسنة جميعاً، ولا تكون سنةً منفردةً تخالف الكتاب... والحاصِلُ: أنّ الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنةً معاضدة للكتاب ناسخة، فكأنه يقول: لا تُنْسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معا... والأصوليون لم يقِفُوا على مُراد الشافعي في ذلك، وقد سَبَقَ أنّ هذا أدبٌ عظيمٌ من الشافعي وليس مراده إلا ما ذكرناه "(
)، ومِثلهُ ما قاله السبكي من أنّ مُراد الشافعي بعدم جواز نسخ السنة بالقرآن أنه إذا سن الرسول ( سنةً، ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم؛ فلا بُدَّ أنّ يسُنَّ النبي ( سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى، لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعاً، ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب، ثم قال: "فهذا هو معنى القولِ المنسوبِ إلى الشافعي، أعْني أنّه لا بد أنّ يَسُنَّ النبي ( سنةً أخرى، وأكثرُ الأصوليين الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا مراد الشافعي، وليس مرادُه إلا ما ذكرناه"(
)، وكذلك قال السيوطي: " قال الشافعي: حيثُ وقَعَ نسخُ القرآن بالسنة فمعها قرآنٌ عاضدٌ لها، وحيثُ وقعَ نسْخُ السُّنةِ بالقرآن فمعه سنةٌ عاضدةٌ له ليتبين توافق القرآن والسنة"(
).
 وهذا الذي ذكروهُ صحيحٌ عن الشافعيِّ ظاهِرٌ في كلامه، وهو الإلماحُ الذي جعل بعضَ مُحبي الشافعيِّ يقولون بأنه يُجيزُ نسخَ القرآن للسنةِ، وهو الذي جعل إمام الحرمين يقول: " قَطَعَ الشافعيُّ جوابهُ بأنّ الكتاب لايُنسخُ بالسنة، وتردد في عكسه"(
).

   ولكن يُشْكِلُ عليه أننا إذا تأملنا صريحَ كلام الشافعيِّ، ورأيَ أقدم الأصحاب، نجدهم يقولون بأنّ مراده المنع شرعاً ووقوعاً، أمّا صريح كلامه فقد قدمته في صدر المبحث، وأما الأمثلةُ، فمنها:

· مثّلَ الشافعيُّ على عدم نسخ القرآن للسنة، وأنها من قبيل نسخ السنة بالسنة، بأمثلةٍ، منها: 
· في صلاة الخوف: قال الشافعي: أخبرنا  محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال: "حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، حتى كُفينا، وذلك قول الله: ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮊ [الأحزاب:25]، فدعا رسول الله بلالاً، فأمره فأقام الظهر فصلاها، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلّاها هكذا، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضاً، قال: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: ﮋ ﭜ  ﭝ   ﭞ ﮊ [البقرة:239](
)، قال الشافعي: فبيّن أبو سعيدٍ أنّ ذلك قبل أن يُنزل الله على النبيِّ الآية التي ذكرت فيها صلاة الخوف... ثم ساق الشافعي آية النساء: ﮋ ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﮊ [النساء:102]، وحديثَ صالح بن خوّات في صفة صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع(
)، ثم قال: وفي هذا دلالة على ما وصفتُ قبلَ هذا في هذا الكتاب: من أنّ رسول الله إذا سنّ سنةً، فأحدث الله إليه في تلك السنة نَسْخها، أو مَخْرجاً إلى سعة منها: سنّ رسولُ الله سنةً تقوم الحجة على الناس بها، حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها(
). ومع نص أبي سعيد الخدري أنها قبل نزول ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ ﮊ [البقرة:239] وآية النساء في وصف صلاة الخوف؛ إلّا أن الشافعي يرى أنّ هذا من قبيل نسخ السنة بالسنة(
)، ويرى أن آية البقرة تنصُّ على حالٍ أخرى من الخوف، قال الشافعي: " فكان بيِّناً في كتاب الله (: ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ ﮊ [البقرة:239]  أنّ الحالَ التي أَذِن لهم فيها أنْ يُصلوا رجالاً أو ركباناً غيرُ الحال التي أمرَ فيها نبيه (  بطائفة ثم بطائفة..." (
).

· مِثالٌ آخر: عدَّ أكثر العلماء ما جرى في صلح الحُديبية في المؤمنات من قبيل نسخ السنة بالقرآن، وذلك حينما عاهد رسول الله ( المشركين أنّ من جاءه من أهل مكة مسلماً رده إلى المشركين، ثُم نسخ الحكم في النساء بقوله تعالى: ﮋ  ﮪ   ﮫ  ﮬ       ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛﯜ  ﮊ [الممتحنة:10](
).
والشافعي لم يُصرِّح بأنه نسخُ سنةٍ بكتاب، ولكننا نسْتَشِفُّ أنه يرى هذا إما من قبيل نسخ القرآن بالقرآن، أو أنه من قبيل نسخ السنة بالسنة، أما نسخ القرآن بالقرآن فقد ألمحَ إليه الشافعيُّ عندما قال: إنّ الله أنزلَ على النبي ( في صلح الحديبية قولَه تعالى: ﮋ ﭑ      ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﮊ [الفتح:1]،  فتَمَّ الصُّلْح بين النبي ( وبين أهل مكة على هذا، حتى جاءته أمُّ كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة، فنسخ الله ( الصُّلحَ في النساء وأنزل الله تبارك وتعالى: ﮋ  ﮪ   ﮫ  ﮬ       ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯜ  ﮊ(
)، وأمّا جعْله هذا من قبيل نسخ السنة بالسنة، فقد قال الشافعيُّ: " وإمّا أن يكون الله -تبارك وتعالى- جعل له أن يعْقِد لِمن رأى بما رأى، ثم أنزل قضاءَه عليه، فصاروا إلى قضاء الله -جل ثناؤه- ونَسخَ رسولُ الله ( فِعْلَه بِفعلِه بأمر الله، وكلٌ كان لله طاعة في وقته"(
)، وربما يكون الناسخ الأمرين، قال الشافعي: " "فنَسَخَهُ اللهُ ثم رسولُه لأهل الحديبية..." (
).

ونخرج من هذا أنّ صريح قولِ الشافعيِّ هو أنه يمنع نسخ السنة بالكتاب، ولكن سببُ ذلك المنع: أن الله لم ينزل سنةً إلّا وأنزل الله عليه سنةً أخرى تنسخها، وربما يوافق ذلك الناسخ شيءٌ من القرآن، ولأنّ السنة لا تخالف القرآن أبداً، وإنما صار الشافعيُّ إلى المنع حمايةً لجناب الشريعة، ولأن ناساً من أهل عصره كانوا يقولون: إذا خالفت السنةُ ظاهرَ القرآن قلنا بالنسخ(
)، وقد قرّرنا قبلُ أنّ الشافعيَّ يرى أنّ السنةَ وحيٌّ من الله كما القرآن.

· وقد بيّن الشافعي أموراً في النسخِ تبين مراده، منها أنّ بعض المنسوخات نُسِخت بالقرآن والسنة كنكاح المتعة(
)، ومنها أنّ الكتاب والسنة لا ينسخان بعضهما؛ لكن قد يكون في أحدهما دِلالةٌ على وجود النسخ في الآخر(
).
· الظاهر من عبارة الشافعي: " وليس يُنْسَخُ فرضٌ أبداً إلا أُثْبِتَ مكانَه فرضٌ"(
): أنّه يرى أن النسخ لا يكون إلا ببدل؛ ولكن الصيرفي شارح رسالة الشافعي بيّنَ المراد من كلامه، فقال في معناه: " أنّه ينقل من حظر إلى إباحةٍ، أو إباحة إلى حظر وتخيير، على حسْب أحوال الفروض... ومِثلُ ذلك مثل: المناجاة، كان يناجي النبي ( بلا تقديمِ صدقةٍ، ثم فرض الله تقديم الصدقة، ثم أزال ذلك فردّهم إلى ما كانوا عليه، فإن شاءوا تقربوا بالصدقة إلى الله، وإن شاءوا ناجَوهُ من غير صدقة، فهذا معنى قول الشافعي: "فرض مكان فرض" فَتَفَهمْهُ"(
)، قال الشوكاني: " وهذا الحَمْلُ هو الذي ينْبغي تفسيرُ كلام الشافعي به فإنّ مِثْلَه لا يخفى عليه وقوعُ النَّسخِ في هذه الشريعة بلا بدل"(
).
المبحث الثالث
 بِمَ يُعْرفُ النسخُ؟

قال الإمام الشافعيُّ ~ في الرسالة: "  قال الله: ﮋ ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ            ﮗ      ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮊ [الأنفال:65] .
 ثم أبَانَ في كتابه أنه وَضَعَ عنهم أن يقومَ الواحدُ بقتال العَشَرةِ، وأَثْبَت عليهم أن يقومَ الواحدُ بقتال الاثنين، فقال: ﮋ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﮊ [الأنفال:66] وقد بَيَّنَ اللهُ هذا في الآية، وليستْ تَحْتَاجُ إلى تفسيرٍ"(
).

وقال: "وإنما يُعرفُ الناسخُ بالآخِرِ من الأمرين، وأكثرُ الناسخ في كتاب الله إنما عُرِفَ بدِلالة سننِ رسول الله"(
).

وقال ~ : "قال الله جل ثناؤه: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﮊ [النساء:15]وأمْرُ اللهِ ( في اللاتي يأتين الفاحشة من النساء بأن يُحْبَسْن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً -: منسوخٌ بقول الله (: ﮋ ﭛ  ﭜ  ﮊ [النور:2] في كتاب الله، ثم على لسان رسوله (. فإن قال قائلٌ: فأين ما وصفتَ من ذلك ؟ قيل - إن شاء الله تعالى -: أرأيتَ إذ أمَرَ اللهُ في اللاتي يأتين الفاحشة أن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً، أليسَ بيِّناً أن هذا أول ما أُمِر به في الزانية ؟ فإن قال: هذا وإن كان هكذا عندي؛ فقد يَحْتمل أن يكون عندي حدُّ الزنا في القرآن قبل هذا، ثم خُفِفَ وجُعِلَ هذا مكانه، إلّا أن يدلَّ عليه غير هذا؟ قيل له- إن شاء الله تعالى -: ...عن عبادة بن الصامت في هذه الآية: ﮋ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﮊ [النساء:15] قال: كانوا يُمسِكوهنَّ حتى نزلت آية الحدود، فقال النبي (: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(
)... وهذا حديثٌ يقْطَعُ الشكَّ ويُبَيِّنُ أنّ حدَّ الزانيين كان الحبس، أو الحبس والأذى، فكان الأذى بعد الحبس أو قبله، وأنّ أولَ ما حدَّ الله به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا عند قول النبي (: «قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»(
).

قال الشافعيُّ: "ولا يُسْتَدلُّ على الناسخِ والمنسوخِ إلا بخبرٍ عن رسول الله، أو بقول، أو بوقتٍ يدلُّ على أن أحدَهما بعدَ الآخر، فيُعلمُ أن الآخِرَ هو الناسخُ، أو بقولِ من سمِعَ الحديثَ، أو العامة كما وصفتُ، أو بوجهٍ آخرَ لا يَبينُ فيه الناسخ والمنسوخ وقد كتبته في كتابي"(
).

وقال –أحسن الله إليه-: "قال لي قائلٌ إنّ قولَ الله -تبارك وتعالى-: ﮋ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﮊ [المائدة:49] ناسخٌ لقوله (: ﮋ ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﮊ [المائدة:42]، فقلتُ له: الناسخُ إِنّما يُؤْخذُ بخبرٍ عن النبي (، أو عن بعض أصحابه لا مخالف له، أو أمرٍ أجمعت عليه عوام الفقهاء..." (
).

ثمَّ إني أُجملُ الدراسة في الآتي: 
· قد حكمَ ثلةٌ من أهل العلم زمن الشافعيِّ على آياتٍ وأحاديث ظاهرها التعارض بالنسخ، وكان الشافعي مُدَافِعاً عن كتاب الله –تعالى- وسنةرسوله (؛ لِذا فقد وضعَ الشافعيُّ دلائلَ يُعرف بها النسخ، ويُفرقُ بها بين الناسخِ والمنسوخ؛ لكيلا يَحْكُمَ امرؤٌ على آيةٍ وحديثٍ بالنسخ، وليست منسوخةٌ، بل هي مُحْكَمةٌ(
).
· ذكرَ الشافعيُّ عَدةَ أمورٍ يُعْرف بها النسخ، وضوابطَ تُبيِّن الناسخ والمنسوخ، وهي: 
1- أن تكون دِلالةُ النسخِ ظاهرةً في القرآن: وقد مثَّل لها بقوله تعالى: ﮋ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮊ [الأنفال:66] ، وذلك بأن الله افترض على الناس أن يقوم الواحد منهم بقتال العشرة من الكفار، ثم صرّح بالتخفيف عنهم إلى أن يقوم الواحد منهم بقتال اثنين، وذكر الشافعي كلمته: " وليست تحتاج إلى تفسير" لوضوحها في القرآن، والاكتفاء به عن بيان غيره.

2- أن تدلَّ السنَّةُ على النسخ: بل ذكر الشافعي أنّ السنة هي أكثرُ من وضّحَ النسخ في القرآن، فلا تكاد تجد نسخاً في القرآنِ إلا وقد دلتْ سنة النبي ( عليه(
)؛ لأنه ( هو المبيِّن عن الله، قال –تعالى-: ﮋ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﮊ ، وإذا كانت سنةُ رسول الله ( لايقال فيها بنسخٍ حتى يصحَّ النسخُ فيها بالخبر الصحيح عن رسول الله؛ فكيف بكتاب الله! قال الشافعي لمخالفٍ له: "أَفَيجوزُ في كلِّ خبرٍ رُوِّيْتَه عن النبي أنْ يُقال: قد كان هذا، ولعله منسوخ!، فيردُّ علينا أهلُ الجهالةِ بالسُّننِ بِلَعَلَّه!. قال الشافعي: وإن كان تركُكَ أحاديثَ رسولِ الله بِمِثْلِ ما وصفت من هذا المذهب الضعيف؛ فكيف لُمْنَا ولَامُوا من تَركَ من الأحاديث شيئاً من أهل الكلام الذين يعتلون في تركها بأحسنَ وأقوى من هذا المذهب الضعيف ؟"(
)، فهذا وإنْ كانَ نصاً في السنةِ لكنه في القرآن من باب أولى، فلا يقال في أي آيةٍ إنها منسوخةٍ إلّا بدِلالةٍ واضحةٍ تدلُّ على النسخ. 

3- تأخر أحد النَّصين المتعارضين عن الآخَر: "وإنما يُعْرف الناسخُ بالآخِرِ من الأمرين"، ويكون الأولُ منهما منسوخاً، إذا كانا مُختلفين، ولم يُمكن الجمع بينهما(
)، ويُعرف التاريخُ بالنصّ، وذلك أنْ يذكر المتقدم من المتأخر، نصّاً أو استنباطاً. 
ومثال النصّ: ما رواه ابن عمر {  قال: لما تُوفِّيَ عبدُالله بن أُبَيّ بن سلول، جاء ابنه عبدالله بنُ عبدالله إلى رسول الله ( فسألَه أنْ يُعطيَه قميصَه يكفن فيه أباه، فأعطاهُ، ثُمَّ سأَلَه أنْ يُصلي عليه، فقامَ رسولُ الله ( ليصلي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله (فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نَهَاك ربُك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله (: «إنما خيرني الله فقال: ﮋ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﮊ [التوبة:80] وسأزيده على السبعين »، قال: إنه منافق! قال: فصلَّى عليه رسولُ الله (، فأنْزَلَ اللهُ: ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ    ﮊ [التوبة:84] (
)، فنَسخَت الأخيرةُ منهما الأولى. 
فإذا لم يُصرّح بالتاريخ؛ فكان الشافعيُّ يجتهد لمعرفةِ آخر الأمرين، يدلُّ على ذلك رأيه في نسخِ الجلد عن الزانِيين المُحْصنَين، قال: " ونُسِخَ الجلد عن الثيبين، وأُقِرَّ أحدُهما: الرجم، فرَجَمَ النبيُّ ( امرأةَ رجلٍ، ورُجِم ماعز بن مالك، ولم يَجْلِد واحداً منهما، فإن قال قائل: ما دل على أنّ أمْرَ امرأةِ الرجلِ وماعزٍ بعد قول النبي (: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم».  قيل: إن كان النبي يقول: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم»، كان هذا لا يكون إلا أوّل حدٍّ حُدَّ به الزانيان، فإذا كان أولٌ فكل شيء جدَّ بعدُ يخالفه؛ فالعلم يحيط بأنه بعده، والذي بعد يَنْسَخ ما قبله إذا كان يخالفه، وقد أثبتنا هذا، والذي نَسَخَهُ في حديث المرأة التي رجمها أنيس، مع حديث ماعزٍ وغيرِه"(
)، فقد استعملَ الشافعيُّ هنا العقل في معرفةِ المُتأخِرِ من النصين، ونَسَخَ آخرُهما الأولَّ. 
4- أنْ يقولَ بالنسخِ أحد صحابة رسول الله (، ولا مُخالِفَ له؛ لأنهم أعرفُ الناس بكلام رب العالمين، وبسُنن سيد المرسلين، وأصّحهم فهماً وعلماً؛ لذا خصّهم الشافعي بهذا.

5- أنْ يُجمِعَ عليه عوام الفقهاء، فلا تتفق العلماء إلّا على حق، ولا يتْركون العمل بنصٍ إلّا بفَهْمٍ صِدْقٍ، ففي عِدَّةِ المتوفى عنها زوجها قال الشافعي: "ثم حفظتُ عمن أرضى من أهل العلم أنّ نفقةَ المتوفى عنها زوجها وكسوتَها حولاً منسوخٌ بآية المواريث، قال الله (: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ      ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ     ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ   ﮇﮈ  ﮊ [النساء:12]. قال الشافعي: ولم أعلم مخالفاً فيما وصفتُ من نَسَخَ نفقةِ المتوفى عنها وكسوتها سَنَةً وأقلَّ من سَنَةٍ"(
)، ثُمّ اجتهد الشافعيُّ في مسألةِ نسخ السكنى عن مُعتدةِ الوفاة فقال: "ثم احتملَ سُكْنَاها إذ كان مذكوراً مع نفقتها بأنّه يقعُ عليه اسم المتاعِ أنْ يكونَ منسوخاً في السَّنَةِ وأقلّ منها، كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في السَّنة وأقلّ منها، واحتملَ أنْ تكون نُسِخَتْ في السَّنةِ، وأُثْبِتتْ في عِدَّة المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها بأصل هذه الآية(
)، وأنْ تكون داخلةً في جملة المُعْتدَّات، فإنَّ الله -تبارك وتعالى- يقول في المطلقات: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ    ﮊ [الطلاق:1] فلما فرض الله في المعتدة من الطلاق السُّكْنَى، وكانت المعتدة من الوفاة في معناها؛ احتملت أن يجعل لها السكنى لأنها في معنى المعتدات..." (
)وساق عِدةَ احتمالاتٍ ثُمّ رجّحَ أن للمعتدة السكنى في العدة، وأنها لم تُنْسخ، ولعلَّ هذا الاجتهاد هو مقصود قول الشافعي المتقدم: " أو بوجهٍ آخرَ لا يَبينُ فيه الناسخ والمنسوخ" والله أعلم.
المبحث الرابع
 الفرق بين النسخ والتخصيص

قال الإمام الشافعي ~ في الرسالة: "فأمّا المختلفةُ التي لا دِلالةَ على أيِّها ناسخٌ ولا أيِّها منسوخٌ -: فكلُّ أمره مُوتَفِقٌ صحيحٌ، لا اختلافَ فيه"(
).

وقال ~ : "القُرَان عربيٌ، يكون منه ظاهرُه عامًّا، وهو يرادُ به الخاصُّ، لا أنَّ واحِدةً من الآيتين نسخت الأخرى، ولكن كلُّ واحدةٍ منهما على ما حَكَمَ اللهُ به..." (
).

وقال الشافعي: " قال الله جل ثناؤه ﮋ ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮊ الآية [التوبة: 5]، وقال: ﮋ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ      ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﮊ [الأنفال:39]، فكان ظاهرُ مخرجِ هذا عاماً على كل مشركٍ ، فأنزل اللهُ:     ﮋ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮊ [التوبة:29] ، فدلَّ أمرُ اللهِ -جل ثناؤه- بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، على أنه إنما أراد بالآيتين -اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حتى يقيموا الصلاة، وأن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله- مَنْ خالفَ أهل الكتاب من المشركين، وكذلك دلَّتْ سُنة رسولِ الله ( على قتال أهلِ الأوثانِ حتى يسلموا(
)، وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية(
)، فهذا من العام الذي دلَّ الله على أنه إنما أراد به الخاصَّ، لا أنّ واحدةً من الآيتين ناسخةٌ للأخرى؛ لأن لإعمالهما معاً وجهاً"(
)، وقال في موضعٍ آخر: "ولو جَهِلَ رجلٌ فقال: إنّ أمْرَ الله بالجزية نَسَخَ أمرَهُ بقتال المشركين حتى يسلموا؛ جازَ عليه أنْ يقول جاهلٌ مثلُه: بل الجزيةُ منسوخةٌ بقتال المشركين حتى يسلموا !، ولكن ليس فيهما ناسخٌ لصاحبِهِ ولا مخالف"(
). 

ثُمّ إنِّي أجمل الدراسة في الآتي: 
· الأصل عند الشافعي ألّا يُعطل أحد النصوص، بل يُعملُ بها جميعاً، و لايصار للنسخ إلّا عند عدم القدرة على الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض(
)، وقد بينا في المبحث السابق طُرقَ معرفةِ النسخِ عند الشافعي، وأن لا يقال بالنسخ لمجرد التعارض، بل لابدَّ من خبرٍ عن النبي (، أو بمعرفة وقت النَّصْين فيعلم أن الآخِر هو الناسخ، أو بقول صحابيٍ سمع الحديث ولا مُخالف له، أو باتفاق عموم الفقهاء.
· لقد كان الشافعيُّ إماماً مُميزاً، ولقد أُوتي فهماً قلَّ أن يكون في زمانه، وكان هذا من توفيق الله له ﮋ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯﯰ   ﮊ  [البقرة:269].
وكان من ذلك تمييزه بين النسخ وبين التخصيص والتقييد، وقدرته الفذة على الجمع بين النصوص، وإعمالها إن كان لذلك وجهٌ.  
وقد ذكرت في صدر المبحث صريحَ كلام الشافعي في ذلك وتقريره، وأمثلةً حَكَمَ بعض أهل العلم فيها بالنسخ، وأبى ذلك الشافعيُّ، وصار فيها إلى الجمع بينها، أو تخصيص العام، وبيان المجمل.

ومن الأمثلة –كذلك-: عند قوله تعالى: ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮊ [النور:4] فَحَكَمَ الله –جلَّ ثناؤه- بأربعة شهداء، وقال تعالى: ﮋ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ ﮊ [البقرة:282]  فهل تكون الشهادة باثنين أم بأربعة؟

قال الشافعي للمخالف في مسألة اليمين مع الشاهد: "أرأيتَ إذا حكم الله ( في الزنا بأربعة شُهودٍ، وجاءتْ بذلك السُّنةُ، وقال الله (: ﮋ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮊ [البقرة:282]، أمَا صار أهلُ العلمِ إلى إجازة أربعة في الزنا، واثنين في غير الزنا، ولم يقولوا: إنّ واحداً منهما نسخَ الآخَرَ ولا خالفه، وأمضوا كل واحد منهما على ما جاء فيه ؟ قال [المخالف]: بلى"(
).

وهذا الذي قرَّره الشافعيُّ هو الذي سار عليه أعلام المفسرين من بعده، فعند قوله تعالى: ﮋ ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﮊ [البقرة:115] ، رأى بعض أهل العلم أنها منسوخةٌ بقوله تعالى: ﮋ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮊ  [البقرة:150]، فقال شيخ المفسرين ابن جرير: "لا ناسخَ من آي القرآن، وأخبار رسول الله ( إلّا ما نَفَى حُكْماً ثابتاً، وأُلزم العبادُ فرضَه، غير محتملٍ بظاهره وباطنه غيرَ ذلك. فأما إذا ما احتمل غيرَ ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء، أو الخصوص والعموم، أو المجمل، أو المفسر، فمن الناسخ والمنسوخ بمعزلٍ..." (
).

· ومِما يدلُّ على تفريق الشافعي بين النسخ وبين غيره: قولُه بجواز تخصيص السنة للكتاب(
)، مع تصريحه بعدم جواز نسخ السنة للكتاب(
).
· لم تكن المصطلحات ثابتةً في القرن الأول والثاني، فقد كان النسخُ يُطلقُ على التقييد والتخصيص والاستثناء، ولم تتمايز عندهم، قال ابن البارزي: "اعلم أن المتقدمين كابن عباس {  وغيره كانوا يُطْلقون النسخ على التخصيص، والاستثناء، والأحوال المشكلة، كالأمر بالقتال بعد الأمر بالصبر والصفح، لاشتراك الجميع في إزالة الحكم المتقدم. وأمّا المُتأخرون فإنهم لا يُسَمُّون ذلك نسخاً؛ لأنّ النسخَ عندهم: رفعُ الحُكْمِ الثابت نَصَّاً، بنَصٍ آخرَ، لولاه لكان الأول ثابتاً. وهذا الخلافُ إنّما هو في الاصطلاح، ولهذا جعل المتقدمون آية السيف ناسخةً لمائة وأربع عشرة آية، وخالفهم المتأخرون في ذلك وقالوا: لا يُنْسخ بآية القتال إلا ما فيه نهيٌ عن القتال، وليس في القتال ذلك، لأنه قبل الأمر بالقتال لم يكن قادراً عليه فلا يصح نهيه عنه"(
). 
وقد عرفتَ أنّ مصطلح النسخ كان واضِحاً عند الشافعي، وفقد يبنه أوضحَ بيان، يقول الشيخ أبو زُهرة: وكثير من المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يُسمون تقييد المطلق نسخاً، وتخصيص العام نسخاً، حتى كان منهم من يجعل الاستثناء نسخاً وهكذا، فلما جاء الشافعي حرَّرَ معنى النسخ وميّزه من بين تلك الإطلاقات الواسعة، الني كان بإدماجها فيه غير متميّز، وجعل التخصيص والتقييد من باب بيان المراد بالنص، وأما النسخُ: فهو رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتاً، ولا شكَّ أنّ ذلك سبقٌ للشافعي يُذكر له، وهو يتفق مع عقله العلمي، ونظرته للمسائل نظرةً علمية دقيقة تتجه إلى تمييز الكليات وتخصيصها"(
).
· ومِمّا يدلُ على تمايُزِ العلوم عند الشافعي، ويدلُ على أنه إمام في التقعييد والتأصيل، تفريقه بين النسخ وبين زوال الحكم لزوال علته، فلما ساق الشافعي حديث عائشة في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاثة أيام(
)، ثم جاءت الرخصة بالجواز؛ قال: "فلما حَدَّثَتْ عائشةُ عَن النبي بالنهي عَنْ إمْساك لُحوم الضحايا بعد ثلاثٍ، ثم بالرخصة فيها بعد النهي، وأنَّ رسولَ الله أخْبَرَ أنَّه نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدَّافَّة(
): كان الحديث التَّام المحفوظ أوَّلُه وآخِرُه وسَبَبُ التحريم والإحلال فيه: حديثَ عائشةَ عن النبي، وكان على مَنْ عَلِمَهُ أنْ يصيرَ إليه... فإذا دَفَّت الدَّافَّةُ ثَبَتَ النهيُ عَن إمْساك لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ، وإذا لم تَدِفَّ دافَّةٌ فالرخصةُ ثابِتةٌ بالأكْل والتَّزَوُّدِ والادِّخارِ والصَّدَقَةِ"(
)، ولمّا ذكر الزركشي أنّ من أقسام النسخ: ما أمر به لسبب ثم يزول ذلك السبب، ومثّلَ له بأمثلةٍ، منها: قوله تعالى: ﮋ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ     ﮊ [المائدة:105] وأنّ ذلك كان في ابتداء الأمر، فلما قوي الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه، ولو رجع الضعفُ، عاد الحكم، قال: " وإلى هذا أشار الشافعي في الرِّسالةِ إلى النهيِّ عن ادِخارِ لُحُوم الأضاحي من أجل الدَّافة(
)، ثم ورد الإذن فيه، فلم يَجْعله مَنْسُوخا؛ بل من باب زوال الحكم لزوال علته، حتى لو فجأ أهلَ ناحيةٍ جماعةٌ مَضْرورون تعلق بأهلها النهي"(
).
المَبْحَثُ الخَامِسُ
النَّاسِخُ والمَنْسُوخُ الذي دَلَّ الكِتَابُ على بَعْضِهِ، والسُّنَةُ على بَعْضِهِ

قال الإمام الشافعي ~ في الرسالة: " [بابٌ] الناسِخُ والمنسوخُ الذي يدُلُّ الكتابُ على بعضه، والسنّةُ على بعضه. 
قال الشافعي: ممّا نَقَل بعضُ من سمعتُ منه من أهل العلم: أنَّ الله أنزل فَرْضاً في الصلاة قبلَ فرض الصلوات الخمس، فقال: ﮋ ﭑ  ﭒ      ﭓ  ﭔ   ﭕ   ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ        ﭛ      ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﮊ [المزمل:1-4] ثم نَسخ هذا في السورة معه، فقال: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮊ [المزمل:20].

 ولمّا ذَكَرَ اللهُ بعدَ أمرِه بقيامِ الليلِ نصفِه إلّا قليلاً أو الزيادةِ عليه فقال: ﮋ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ    ﮊ  -: فخَفَّفَ فقال: ﮋ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ    ﮊ  قَرَأَ إلى(
):ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌﮍ    ﮊ. 

 قال الشافعي: فكانَ بَيِّناً في كتاب الله نسخُ قيامِ الليل ونصفِه والنقصانِ من النصف والزيادةِ عليه بقول الله: ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌﮍ    ﮊ. 

 فاحتَملَ قولُ الله: ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌﮍ    ﮊ: معنيين: 
 - أحدهما: أن يكون فرضاً ثابتاً، لأنه أُزِيلَ به فرضٌ غيرُه. 

 - والآخرُ: أن يكون فرضاً منسوخاً أُزِيلَ بغيره، كما أزيلَ به غيرُه، وذلك لقول الله: ﮋ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ [الإسراء:79] فاحتَمل قولُه: ﮋ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ    ﮊ أن يتهجَّدَ بغير الذي فُرضَ عليه، ممّا تيسر منه. 

 قال: فكان الواجبُ طلبَ الاستدلال بالسُّنَّة على أحد المعنيين، فوجدنا سنةَ رسول الله تَدُلُّ على ألَّا واجبَ من الصلاة إلّا الخَمسُ، فَصِرْنَا إلى أن الواجبَ الخمسُ، وأنّ ما سواها من واجبٍ من صلاةٍ قبلَها:منسوخٌ بها، استدلالاً بقول الله:ﮋ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂﮊ،  وأنها ناسخةٌ لقيام الليل ونصفِه وثلثِه وما تيسر. 

 ولسنا نُحِبُّ لأحدٍ تَرْكَ أنْ يتهجَّد بما يَسَّرَهُ الله عليه من كتابه، مُصَلياً به، وكيف ما أكْثَرَ فهو أحبُّ إلينا(
). 

 أخبرنا مالك عن عمه أبي سُهَيْل بن مالكٍ عن أبيه: أنه سمع طلحةَ بنَ عُبَيْدِ الله يقول: "جاءَ أعرابيٌّ من أهل نجدٍ ثائرَ الرأس، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، ولا نَفْقَهُ ما يقولُ، حتى دنا، فإذا هو يَسْأَلُ عن الإسلام ؟ فقال النبيُّ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليوم والليلة، قال: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهَا ؟ فقال: لا، إلّا أَنْ تَطَّوَّعَ.  قال: وذَكَرَ لهُ رسولُ الله صيامَ شهر رمضان، فقال: هل عليَّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تَطَّوَّعَ فأَدْبَرَ الرجلُ وهو يقول: لا أَزيدُ على هذا ولا أَنْقُصُ منه.  فقال رَسولُ الله: أفْلَحَ إِنْ صَدَق "(
). 

ثم إني أجملُ الدراسة في الآتي : 
· ذكرتُ سابقاً: أنّ صريح كلام الشافعي هو: في أنّ السنةَ لا ناسخةٌ للكتاب؛ ولكنها مُبَيِّنةٌ له، وكلُّ شيءٍ من السنة إنما هو بيانٌ لشرع الله في كتابه، فالنبي ( هو المبين عن   ربه، والمأمورُ بإقمة دينه، كما قال -تعالى-: ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﮊ [النحل:44] فما ورد في السنة الصحيحة وجب الأخذ به والطاعة له، وإن لم يرد في القرآن، يقول –تعالى-:   ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮊ [الحشر:7]، وقد كرَّر الشافعي هذا المعنى كثيراً(
)، وقد سبق بيان مباحثَ متعلقةٍ بهذا مما أغنى إعادته هنا(
)، وما وردَ في هذا الباب هومن باب البيان أقربُ إليه من باب النسخ. 
ساقَ الشافعيُّ مِثالاً للنسخِ الذي في الكتاب ودلت عليه السنة وبينته، وهو في مسألة الصلاة أوّل ما فُرضتْ، فالشافعيُّ يرى أنّ قيام الليل نصفه إلّا قليلاً أو الزيادة عليه هي أولُ ما فُرض، وذلك بقوله تعالى: ﮋ ﭔ   ﭕ   ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﮊ [المزمل:2] ، وقوله: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﮊ [المزمل:20]، ثُم نَسخَهُ الله وخفَّفَ عنهم بأنْ قال: ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌﮍ    ﮊ ، ثمّ أُزيلَ مرةً أخرى بقوله تعالى: ﮋ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ    ﭺ        ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ [الإسراء:78-79]، وكان الناسخُ فيها الصلوات الخمس، فقوله تعالى: ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﮊ [الروم:17]: المغرب والعشاء، ﮋ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﮊ [الروم:17]: الصبح، ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﮊ [الروم:18]: العصر، ﮋ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﮊ وحين تظهرون": الظهر، ثم قال الشافعي: "وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل"(
).
ويمكنُ أنْ نُمثِّلَ لهذا الباب بما ذُكِرَ من قبلُ في نسخ الكتاب للسنة، مثل حدِّ الزنا، فأولُ ما فُرضَ الحبسُ، ثُمَّ نُسخَ بالجلد عن البكرين والرجم للثيبين(
)، وأمّا غيرُ الحُرةِ إذا أسلمت ثم زنت فعليها نصف ما على غير المحصنة الحرة، وهي خمسون جلدة، لقوله –تعالى-: ﮋ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﮊ  [النساء:25] ، والنصفُ لا يكون إلّا من الجلد الذي يتبعض، أمّا الرجمُ فلا نصف له، وإنّما صار الشافعيُّ إلى ذلك استدلالاً بالسنة والإجماع، فقد ذكر بعضه في القرآن ووضحت السنة البعض الآخر(
).  
· اختلف الأصوليون هل إذا نَسَخَ القرآنُ القرآنَ وجاءت السنة بزيادةٍ في الناسخ، هل هي نسخٌ أم بيانٌ، فالظاهر من كلام الشافعي أنّ الزيادة بيانٌ وليست بنسخٍ؛ لأنّ النسخَ تبديلٌ، والزيادةُ ليست من باب التبديل؛ بل هي إلى التقرير أقرب، وقد مثّل السرخسي على ذلك: بتغريب الزاني البكر، فلم يَرِدْ في القرآن، وإنما وَرَدَ في السُّنة، قال السرخسي: "ومثل هذه الزيادة عندنا نسخ وعنده[أي الشافعي] بيان بطريق التخصيص ولا يكون نسخا"(
).  
· وقد تكلمتُ في عِدةِ مواضِعَ عن علو قدر السُّنة عند الشافعي، وأنّ اتباع السنة هو من اتباعِ أمرِ الله –جلّ وعلا-؛ لأمر الله باتباع سنةِ نبيه، قال –تعالى-: ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮊ  [الحشر:7].
المَبْحَثُ السَّادِسُ
النَّاسِخُ والمَنْسُوخُ الذَّي تَدُلُّ عليه السُّنَةُ والإِجْمَاعُ

قال الإمام الشافعي ~ في الرسالة: " [بابٌ] الناسِخُ والمنسوخُ الذي تدُلُّ عليه السنّةُ والإجماعُ 

قال الله تبارك وتعالى: ﮋ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﮊ [البقرة:180] .
 قال الله: ﮋ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮊ [البقرة:240]. 
 فأنزلَ اللهُ مِيراثَ الوالدَيْن ومَن وَرِثَ بعدَهُما ومعهما مِن الأقربين، وميراثَ الزوجِ مِن زوجته، والزوجةِ من زوجها.  

 فكانتِ الآيتانِ محتملتين لأَنْ تُثْبِتَا الوصيةَ للوالدين والأقربين، والوصيةَ للزوج، والميراثَ مع الوصايا، فيَأخذونَ بالميراثِ والوصايا.  ومحتملةً بأنْ تكونَ المواريثُ ناسخةً للوصايا. 

 فلمّا احتملتِ الآيتان ما وصفنا كان على أهلِ العلمِ طَلَبُ الدِّلالَةِ من كتاب الله، فمالم يَجدوه نصّاً في كتاب الله، طلبوه في سنةِ رسول الله، فإِن وَجَدُوه فَمَا قَبِلُوا عن رسول الله فَعَنِ اللهِ قَبِلُوهُ، بما افْتَرَضَ من طاعته. 

 وَوَجَدْنَا أهلَ الفُتْيَا ومَنْ حَفِظْنَا عنه من أهل العلمِ بالمَغَازِي، مِن قُريشٍ وغيرِهم -: لا يَختلفونَ في أن النبيَّ قال عامَ الفتح: «لا وصيةَ لوارثٍ، ولا يُقْتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ»(
) . ويَأْثُِرُونَه عن من حَفِظُوا عنه ممَّن لَقُوا من أهل العلم بالمغازي. 

 فكان هذا نَقْلَ عامَّةٍ عن عامَّةٍ، وكَان أقوى في بعضِ الأمرِ من نَقْلِ واحد عن واحدٍ.  وكذلك وَجَدْنَا أهْلَ العلم عليه مُجْمِعِينَ. ..

فاستدلَلْنَا بما وصفتُ، من نقلِ عامَّةِ أهلِ المغازي عن النبيّ أنْ «لا وصية لوارث »-: على أن المواريثَ ناسخةٌ للوصية للوالدَيْن والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي، وإجماعِ العامَّة على القولِ به.  

 وكذلك قال أكثرُ العامة: إن الوصيةَ للأقربين منسوخةٌ زائلٌ فَرْضُها: إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غيرَ وارثين فليس بفرضٍ أن يُوصِيَ لهم(
). 
وقال الشافعي في نسخ النفقة والكسوة عن مُعتدةِ الوفاة: "ولم أعلم مخالفاً فيما وصفتُ من نَسَخَ نفقةِ المتوفى عنها وكسوتها سَنَةً وأقلَّ من سَنَةٍ"(
).

ثُم إني أجمل الدراسة في الآتي: 
· الكتابُ عند الشافعي لا ينسخُهُ إلّا كتاب، كما السنةُ لا تنسخُها إلّا سُنة؛ فإذا كانت السنةُ لاتنسخُ الكتاب، فمن باب أولى أنّ الإجماع –عنده- لا ينسخُ الكتاب؛ فالنسخُ لا يُعرفُ إلّا من طريق النصِّ.
· قال أكثر العلماء بأنّ الإجماعَ لايُنسخُ، ولا يُنسخُ به؛ واستدلوا على ذلك: 
1- أنّ النسخَ لا يكون إلّا في حياةِ النبيَّ ( (
)، والإجماعُ لا ينعقدُ إلّا بعد وفاته، قال الغزالي: " الإجماعُ لا يُنْسخُ به؛ إذ لا نَسْخَ بعد انقطاع الوحي، وما نُسِخَ بالإجماع فالإجماع يدلُّ على ناسخٍ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة"(
)، وقال السرخسي: "وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك، لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شيء...ثم أَوَانُ النسخِ حالَ حياة رسول الله ( لاتفاقنا على أنه لا نسخ بعده، وفي حال حياته ما كان ينعقد الإجماع بدون رأيه"(
).

2- أنّ النسخَ لا يكون إلّا بخطاب من الشارع، والإجماعُ ليس بخطاب الشرع ولكنه يدلُّ على وجود الخطاب، قال الآمدي : "وإنما قلنا إن الإجماع نفسه لا يكون ناسخاً لأن النسخ لا يكون بغير خطاب الشارع والإجماع ليس خطاباً للشرع وإن كان دليلاً على الخطاب الناسخ"(
).
 وقال بعضهم بل الإجماعُ ينسخُ غيره؛ لأنه أقوى في الدلالة من الحديث، فدلالته قطعية، قال السرخسي: "وأما النسخ بالاجماع: فقد جَوّزَهُ بعض مشايخنا؛ بطريقِ أنّ الإجماع مُوجبٌ عِلْمَ اليقين كالنص، فيجوز أن يثبُت النسخ به، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، وإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور كما أشرنا إليه في الزيادة على النص فجوازه بالإجماع أولى"(
).

والصحيحُ –والله تعالى- أعلم أنّ الإجماعَ لا ينسخُ النصَّ؛ ولكنه يدلُ على وقوعه -لأنّ الإجماع لابُدّ وأنْ يستند إلى نصٍّ-، أو يدلُ على المتأخر من النصين.

قال شيخ الإسلام: " فأمّا النسخُ به فجائزٌ، لكن لا بنفسه بل بمستنده، فإذا رأينا نصاً صحيحاً والإجماعُ بخلافِهِ = استدللنا بذلك على نسخه، وأنّ أهلَ الإجماعِ اطلعوا على ناسخٍ وإلّا لما خالفوه"(
).

ونقلَ الفتوحي عن: " العلماء في مثل هذا: أنّ الإجماع مبيِّنٌ للمتأخِرِ، وإنّه ناسخ ، لا إن الإجماع هو الناسخ"(
).

فيكون الإجماع بذلك مُرَجِحاً بين النصين، كما نقل السيوطي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني: " إذا تعارضت الآي، وتعذر فيها الترتيب والجمع، طُلب التاريخ وتُرك المتقدمُ بالمتأخر، ويكون ذلك نسخاً، وإنْ لم يُعلم وكان الإجماع على العمل بإحدى الآيتين عُلِمَ بإجماعهم أنّ الناسخَ ما أجمعوا على العمل بها"(
)، فالناسخُ هو النصّ والإجماعُ دليلٌ عليه.

· الظاهر من كلام الشافعيِّ أنّ الإجماعَ لا ناسِخٌ للكتاب؛ ولكنه يدلُّ عليه، ففي المثال الذي استشهد به في هذا الباب أنّه لما احتملت آيات فرض الوصية: أنها باقيةٌ على الأصلِ، أو أنها منسوخةٌ بآيات المواريث، استدللنا بالسنة على النسخ، واستدللنا بإجماع العلماء على النسخ، وعلى عدم القول بمشروعية الوصية للوارثين. 
وكذلك في نَسِخِ نفقةِ وكسوة المُتَوفى عنها في السَّنة وأقلَّ منها، وإنّما صار إلى خلافها لأنه لم يعلم مُخالفاً أنها منسوخةٌ.

· والحاصلُ مما سبق: أنّ الشافعيَّ استدلَّ بالسنة وبالإجماع على وقوع النسخ، وهذا لا يخالف قوله بأنّ الكتاب لا ينسخُه إلّا كتاب، فالسنةُ والإجماعُ علامةٌ و دِلالةٌ وعاضِدٌ لنسخ الكتاب.
· وأخيراً أقول في فصل النسخ: 
· أكثرُ من تكلم في النسخ هم الأصوليون، وأهل علوم القرآن هم تَبَعٌ لما ذكره أهل الأصول؛ وهذا يستدعي دراسة النسخِ في القرآن دراسةً قرآنية، يكون هدفها البيان والكشف لمراد القرآن، بعيداً عن التفصيلات والخلافيات التي شغلت حيزاً من كُتُب أصول الفقه.

· قال الدكتور عياض السلمي: "وباب النسخ شغل حيِّزاً كبيراً من كتب أصول الفقه، وأطالوا فيه الكلام بما لاطائل تحته.  والمفيد منه: أنْ يعرف الفقيه أنه أحدُ الطرق الشرعية لدفع التعارض الظاهري بين الأدلة، وأنْ يعرفَ شروط الناسخ، وطُرقَ معرفة النسخِ.  وما عدا ذلك مما يذكرونه في باب النسخ قليل الفائدة"(
).
· كانَ للشافعيِّ قدمُ السبقِ في تقعييد وتأصيل هذا العلم، وقد صدق القرشي في قوله: "لقد أخرج الشافعيُّ باباً من العلم ما اهتدى إليه الناس من قبله: وهو علم الناسخ والمنسوخ، فعليه مدار الإسلام"(
).


             (
)
المبحث الأول
 ملامِحُ في الوَقْفُ والابْتِدَاء في نُسْخةِ "الرِّسَالةِ"

الأصلُ أنْ تُذكرَ الآياتُ في "الرسالة" وِفْقاً لِما سار عليه المُصنفون، مِنْ ذكرِ الآيات كاملةً، أو ذِكرِ الشاهدِ تامّاً؛ ولكن يلاحظُ –أحياناً- في "الرسالة" بعضُ الملامِح الخاصّة بالوقف والابتداء للآيات، وهي: 
1- حذفُ النداء والمُنادَى: مثالُهُ في قوله –تعالى-: ﮋ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ                 ﭥ  ﭦﭧ   ﮊ [المائدة: 6] (
)، وقوله –تعالى-: ﮋ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ    ﮊ [النساء:43](
).
2- حذفُ الواو:ومِنْ أمثلته:في قوله تعالى: ﮋﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﮊ [المائدة:38](
)، وحذف الواو العاطفة عند قوله –تعالى-: ﮋ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮊ [الأعراف:157](
)، وقوله –تعالى-: ﮋ ﯡ  ﯢ  ﯣ        ﮊ [التوبة:36](
)، وحذفَ الواو عند قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﮊ [الأحزاب:36](
). 
5-  حذف الفاء: عند قوله تعالى: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮊ [التوبة:5](
). 
د-  يصلُ آخر الآية بأوّلِ التي بعدها: ومثاله: عند قوله تعالى : ﮋ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ ﮊ [نوح:23-24](
) ، وكذلك في قوله -تعالى-:ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﮊ [الشورى:52-53](
).
هـ- يقرأ الآيةَ بطولها، ثم يقطعها ويبدأ بالتي بعدها؛ لأنها الشاهد: قال الشافعي: " قلت: قال الله: ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ         ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ ﮊ [النساء:102] (
). وقال:ﮋﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ    ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ ﮊ [النساء:103](
).

ثم إني أُجمِلُ الدراسة في الآتي: 
· قدمتُ في دراسة كتاب "الرسالة": أنّ النسخة التي وصلت إلينا من أقدم المخطوطات العربية الموجودة في المكتبات، وهذه النسخة كتبها الربيع بن سليمان، وأنّ الشيخ أحمد شاكر يُرجِحُ أنّ الشافعي قد اطلع عليها(
)؛ لِذا: 
· نسب الشيخ شاكر بعض التصرفات – غير المعهودة- في الرسالة إلى الشافعي، مثل بعضِ قضايا الأعراب واللغة، والرسم والإملاء، والوقف والابتداء؛ لكننا لانستطيعُ الجزم التام أنها من الشافعي، فربما تكون من تصرف الربيع، وقد كان يُمليه على تلاميذه، والدلائلُ غير متيقنة في كون الشافعي اطّلعَ على كتابة "الرسالة"؛ لكن من عايش "الرسالة" –كالشيخ شاكر- عَرَفَ أنه من عَمَلِ الشافعي –والله تعالى أعلم-.
· كان السببُ وراء كتابة الآيات بحذفٍ، أو وصل: هو البحثَ عن الشاهد، أو لأنّ الكلام يكون به تامّاً: يقول الشيخ أحمد شاكر: "والشافعي كثيراً ما يترك حرف العطف اكتفاء بموضع الاستدلال من الآية، وليس بصنيعه هذا بأس"(
)، وقال: " الشافعي كثيراً ما يحذفُ حرف العطف وشِبههُ عند الاستدلال؛ لأنّ أول الكلام بعده يكون تامّاً"(
). 
· الصحيح جوازُ حذف الجملة الندائية، كما فُعِلَ في المثال الأوّل، قال الزركشي: "اختُلِف في الوقف على الجملة الندائية، والمحققون -كما قاله ابن الحاجب- على الجواز؛ لأنها مستقلةٌ، وما بعدها جملة أخرى، وإن كانت الأُولى تتعلق بها من حيث كانت هي في المعنى"(
).
· قال الجويني: " جميع ما في القرآن من القول لايجوز الوقوف عليه؛ لأن ما بعده حكاية القول" (
)، والقصدُ من حذفِ القولِ في قوله تعالى: ﮋ ﮥ   ﮦ  ﮧ    ﮊ الاكتفاءُ بِذكر الشاهد –والله أعلم-.
· أكثرُ ما ذكره العلماء في الوقف والابتداء هو في الأداء والتلاوة، وليس في الكتابة، ولكني رأيت الوقف والابتداء هو أقربُ الأنواع لِما أردته هنا.
المَبْحثُ الثَّانِي
الحَثُّ على تَعَلُمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ

قال الإمام الشافعيُّ ~  في الرسالة: " فكلُّ ما أَنزل في كتابه - جل ثناؤه - رحمةٌ وحجةٌ، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وجَهِلهُ مَنْ جَهله، لا يَعْلَمُ مَن جَهلهُ، ولا يَجْهَلُ مَن علمه. 

وَالنَّاسُ فِي العلم طبقاتٌ، مَوْقِعُهم من العلم بِقَدْرِ درجاتهم في العلم به. 

 فَحُقَّ على طَلبة العلم بلوغُ غايةِ جُهدهم في الاستكثار مِنْ علمه، والصبرُ عَلَى كل عارضٍ دونَ طلبه، وإِخلاصُ النيَّة للهِ في استِدراكِ عِلْمه: نَصَّاً واستنباطاً، والرغبةُ إلى الله في العَوْنِ عليه، فإِنَّه لا يُدْرَكُ خَيْرٌ إِلَّا بِعَوْنِهِ. 

 فإِن من أدركَ علمَ أحكام الله في كتابه نصَّاً واستدلالاً، ووفَّقَهُ الله للقول والعمل بما عَلِمَ منه: فازَ بالفضيلة في دينه ودنياه، وانْتَفَتْ عنه الرِّيَبُ، وَنَوَّرَتْ في قلبه الحكمةُ، واسْتَوجَبَ في الدين موضعَ الإمامة. 

 فنسألُ اللهَ المبتدئَ لنا بِنِعَمِهِ قَبْلَ استحقاقها، المُدِيمَهَا عَلَيْنَا، مع تقصيرنا في الإِتيان إلى ما أَوْجَبَ بِهِ من شكره بها، الجَاعِلَنَا في خير أُمةٍ أُخْرِجَتْ للناسِ: أَنْ يَرْزُقَنَا فَهْماً في كتابه، ثم سُنَّةِ نبيه، وقولاً وعملاً يُؤَدِّي به عَنَّا حَقَّهُ، ويُوجب لنا نافلةَ مَزِيدِه"(
).

ثمّ إني أُجملُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· اشتملَ كلام الشافعي المتقدِّمِ على إضاءاتٍ في الحثِّ على النهْلِ من معين القرآن الصافي، ومنها: 
· أنّ كتاب الله للناسِ: رحمةٌ وحُجةٌ، فلا يعْلمُ من جَهِلَ كتاب الله، ومن تعلّمَ الكتاب فلا يصحّ أنْ يكون من الجاهلين(
).

· أنّ الناسَ طبقاتٌ في العلم؛ وعلى قدْرِ عِلْمِهم بالكتاب على قدرِ علوِّ قدرهم في العلم.
· أنّ على طُلَّاب علومِ القرآن: 
1- أنْ يبلُغوا غايةَ الجُهد في النهل مِن علمه.

2- الصبرُ على طلبه، وعلى كلِّ عارضٍ دون تحصيله.
5- الإخلاص لله –جلّ ثناؤه- في الطَّلب، وفي استدراك علوم القرآن بالنصِّ والاستنباط.
8- طَلَبُ العون من الله والرّغبةُ إليه في ذلك، "فإنه لايدركُ خيرٌ إلّا بِعونه".
· أنّ من أراد الفوزَ بالفضلِ في الدين والدنيا، وأنْ يتيقن في حياته، وتُنيرَ الحِكمةُ قلبَه، ويكون حقَّاً إماماً في الدِّين: فعليهِ إدراكُ علم أحكام كتاب الله نصَّاً واستنباطاً، وذلك بأنْ يجتهد في الآية ذاتها، ويقتصرَ عليها في استخراج الدلائل للأحكام والحِِكم(
).

· وكلامُ الإمام الشافعيِّ هو امتدادٌ لمّا حثَّ ربُنا –سبحانه وتعالى- عليه، ودلَّت عليه سُنةُ خيرِ الأنام ( .
فقد قال –تعالى-: ﮋ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﮊ [ص:29]، وقوله تعالى: ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ [النساء:82]، وقال –جلَّ في عُلاه-: ﮋ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮊ  [المؤمنون:68].

وقال ( : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(
)، ومن حديثِ عمرَ ( مرفوعاً: «إِنَّ الله يَرفَعُ بهذا الكِتَابِ أقْوَامًا ويَضَعُ بهِ آخَرِيْنَ»(
)، وعن أنس ( قال: قال رسول الله (: «إنّ للهِ أَهْلين من الناس»، قالوا: مَنْ هُم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»(
).

 والآيات والأحاديث في تعظيمِ القرآن وفضله، والحثِّ على تَعَلُمِهِ وتَعْلِيمهِ وقراءتهِ وتدبره كثيرةٌ، ليس هذا مجال سردها.

·  وقد حدد الشافعي طبقات المفسرين ، وأنّ أعلاهم مرتبة يكون بحسب زيادة علمه بكتاب الله ، بل إن أهل العلم كلهم إنما يرتقون في سلم العلم بقدر علمهم بالقرآن الكريم ،  يقول الشافعي: "وَالنَّاسُ فِي العلم طبقاتٌ، مَوْقِعُهم من العلم بِقَدْرِ درجاتهم في العلم به"، وما بلغَ الشافعيُّ ما بلغَ من علوِّ القدر في الدنيا؛ إلّا لأنه بَلَغَ في علم القرآنِ –في عصره- الدرجة العُظمى، وأسأل الله –ذا الفضل العظيم- أن يُنِيله أضعافها يوم الدين.
المَبْحَثُ الثَّالِثُ
 فِي أَمْثَالِ الْقُرْآنِ

قال الإمام الشافعيُّ ~ في الرسالة: "ومِنْ جِماعِ عِلم كتابِ اللهِ: العِلمُ بأن جميع كتاب الله إنما نَزَلَ بلسان العربِ.

والمعرفةُ بناسخِ كتابِ الله ومنسوخِه، والفَرْضِ في تنزيله، والأدبِ والإِرشادِ والإِباحةِ...

ثم معرفةُ ما ضَرَب فيها من الأمثالِ الدوالِّ على طاعته، المبيِّنةِ لاجتناب معصيتِه..." (
).

ثم إني أجمِلُ الدِّراسة في الآتي: 
· الأمثال جمع مَثَل، وعرّف أهل اللغة الْمَثَل: بأنه بمعنى الشبيه والنظير، قال ابن فارس: "الميم والثاء واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على مناظرَة الشّيءِ للشيء. وهذا مِثْل هذا، أي نَظِيرُه، والمِثْل والمِثال في معنىً واحد. وربَّما قالوا مَثِيل كشبيه... والمثَلُ المضروبُ مأخوذٌ من هذا"(
).
 المثل في الأدب: قولٌ محكيٌ سائر، يقصد به تشبيه حال الذي حكى فيه بحال الذي قيل لأجله، أو المُمَثَّلُ مورِدُهُ بمضرِبِهِ(
).

 وقال الكفوي: كلُّ حالٍ أو قصةٍ أو صفةٍ لها شأنٌ وفيها غرابة(
)، لذا فقد قال الزركشي: والمثَلُ: هو المستغرب، قال تعالى: ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ ﮊ [النحل:60]،  وقال تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﮊ [الرعد:35] ، ولمّا كان المَثَلُ السائِر فيه غرابة استُعيرَ لفظ المثل للحال، أو الصفة، أو القصة؛ إذا كان لها شأن وفيها غرابة(
).

وعرّفه ابن القيم في القرآنِ بأنه: تشبيهُ شيء بشيءٍ في حكمه، وتقريبُ المعقولِ من المحسوس،  أو أحد المحسوسين من الآخر(
).

   ورجّحَّ الشيخ القطان أنّ المعنى المُختار لمعنى المَثَلِ في القرآن هو: إبرازُ المعنى في صورة رائعة موجزة، لها وقع في النفس، سواء كانت تشبيهاً أو قولاً مرسلاً(
).
· لأهمية الأمثال في القرآن فقد أبرزَها الشافعي، وجعلها من شروط المجتهد قال الزركشيُّ في البرهان في نوع: معرفة الأمثال الكائنة في القرآن: "وقد عدَّه الشافعي مما يجبُ على المجتهد معرفته من علوم القرآن"(
)؛ وإذا كانت معرفتها من شروط المجتهد فهي للمفسر وأهل التفسير من باب أولى؛ بل هي الظاهِر من كلامه حيثُ قال: "وجِماعُ علم كتاب الله..."، فمَنْ أراد تعلُمَ عُلُوم الكتاب فعليهِ لِزامَاً دارسةَ الأمثالِ في القرآن.
ونقلَ السيوطي عن الماوردي في أهميته: أنّ مِنْ أعظم عِلمِ القرآنِ عِلمُ أمثالِه، والناسُ في غفلة عنه؛ لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم المُمَثَّلات، والمَثَلُ بلا مُمَثّل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام(
).
· ذكر أهلُ العلمِ الحِكمةَ من الأمثال في القرآن وفوائدها، ومنها: 
- التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير(
). 
· توضيح المعاني النافعة، وتمثيلَها بالأمور المحسوسة؛ ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي العين(
).

· وتُضرب الأمثال في القرآن للترغيب حيثُ يكون المُمَثّلُ به مما ترغبُ فيه النفوس، أو التنفير حيثُ يكون المُثّلُ به مِمّا تكرهه النفوس، ولعلّه هو الذي قصدَ به الشافعي في قوله: "الأمثالِ الدوالِّ على طاعته، المبيِّنةِ لاجتناب معصيتِه".
· والأمثال أوقع في النفس، وأبلغَ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوم في الإقناع، وقد أكثر منها الله في القرآن للتذكرة والموعظة(
).
المَبْحَثُ الرَّابِعُ
 فَوَاتِحُ الآيَاتِ وَخَوَاتِمُهَا

قال الإمام الشافعي ~  في الرسالة: " فإنما خاطب اللهُ بكتابه العربَ بلسانها، على ما تَعْرِفُ من معانيها، وكان ممّا تعرفُ من معانيها اتِّسَاعُ لسانِها.  وأنّ فِطْرَتَه أن يُخاطِبَ بالشيء منه عامَّا ظاهراً يُراد به العامُّ الظاهرُ، ويُسْتَغْنَى بأوّلِ هذا منه عن آخره...وظاهراً يُعْرَفُ في سياقه أنه يُراد به غيرُ ظاهره.  فكلُّ هذا موجودٌ عِلْمُهُ في أولِ الكلام أَوْ وَسَطِهِ أو آخره وَتَبْتَدِئُ الشيءَ من كلامها يُبِينُ أَوَّلُ لَفْظِها فيه عن آخره.  وتبتدئُ الشيءَ يُبِينُ آخِرُ لفظِها منه عن أوّله"(
).

ومثالُ ذلك في قوله -تعالى-: ﮋ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﮊ [النساء:25] قال الشافعيُّ في معناها: "إذَا أسْلَمْنَ، لا إذَا نُكِحْنَ فَأُصِبْنَ بالنكاح، ولا إذا أُعْتِقْنَ وإن لم يُصَبْنَ...

 قال: وآخِرُ الكلام وأوَّلُه يَدُلَّانِ على أن معنى الإحصانِ، المذكورِ عامَّا في موضعٍ دونَ غيرِه -: أَنّ الإحصانَ هاهنا الإسلامُ، دونَ النكاحِ والحريةِ والتحصينِ بالحَبْس والعفاف.  وهذه الأسماءُ التي يجمعها اسم الإحصان"(
).

ثُمَّ إني أُجملُ الدراسة في الآتي: 
· عِلمُ فواتِحُ الآيات وخواتِمها من دقائقِ التفسير التي قلَّ اهتمام المفسرين بها، والإشارةُ إليها(
)، ولكنّ الإمام الشافعي قرّرها واستعملها في الترجيح بين الأقوال المختلفة في الآية.
· تكلمَ الشافعيُّ عن أساليب القرآن العربية، وكان منها: أنْ تكون الإشارة إلى معنى الآية واضِحاً في أولها أو آخرها مِمّا يُستغنى به عن تكرار المعنى أكثرَ من مرة في الآية، ويكونُ هذا من جمال التعبير، وحُسنِ البيان، والذي يستدعي معه إعمالَ الفكر، وتدقيقَ النظر، لاستنباط معاني الآيات، ولا تتأتّى لأحدٍ إلّا لِمنْ تمكن من آلةِ التفسير.
· يأتي الإحصانُ لمعانٍ في القرآن، يجمعها: أنْ يكون التحصينُ مانعٌ من تناولِ المُحرّم، ومن هذه الموانع: الإسلام، النكاح، الحرية، الحبس، وفي قوله تعالى: ﮋ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﮊ [النساء:25] اختار الشافعي معنى الإحصان في هذا الآية بأنه: الإسلام؛ لِما دلَّت عليه الآية من النصفِ في العذاب، إذ لو كان المراد الزواج، فالمتزوجات حدهنّ الرجم، ولا نصف للرجم، والمرادُ: أنّ الشافعيَّ نظرَ إلى لِحاق الآية واختاره.  قال الشافعيُّ: "والنِّصْف لا يكون إلا من الجَلْدِ الذي يَتَبَعَّضُ فأما الرَّجْم - الذي هو قتل - فلا نصفَ له لأن المرجوم قد يموت في أوَّل حَجَرٍ يُرْمى به فلا يُزاد عليه ويُرْمى بألفٍ وأكثر فيُزادُ عليه حتى يموت فلا يكون لهذا نِصف محدود أبداً... وآخِرُ الكلام وأوَّلُه يَدُلان على أن معنى الإحصان المذكورِ عامًّا في موضع دون غيره: أن الإحصان هاهُنَا الإسلامُ..." (
). 

·  وقد بسطتُ القولَ بأزيد من هذه في دلالة السياق عند الشافعي(
)، وأكثرُ ما تكلمَ فيه عُلماء علوم القرآن هو في فواتح السور وخواتيمها(
)، والتناسب بين الآي مع بعْضِها، وجميلِ نظْمِ القرآن في سبكها (
).
المَبْحثُ الخامِسُ
 مِنْ خَصَائِصِ القُرْآنِ الكَرِيم

قال الإمام الشافعي ~  في الرسالة: " فليسَتْ تَنْزِلُ بِأَحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ إِلّا وفي كتاب الله الدليلُ عَلَى سَبِيلِ الهُدَى فِيهَا". 

 قال الله تبارك وتعالى: ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﮊ[إبراهيم:1]. 

 وقال: ﮋ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﮊ [النحل:44]. 

 وقال: ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﮊ  [النحل:89]. 

 وقال: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ          ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﮊ [الشورى:52](
).

 وقال الشافعيُّ: "كتابُ اللهِ البيانُ الذي يُشْفَى به من العَمَى"(
).

وقال: " فمن وافق قولُهُ كتابَ اللهِ (كان معَهُ الحقُ"(
).

وقال ~ : "غايةُ العلمِ كتاب الله ( وسنةُ رسوله ( "(
).

وقال الشافعي: "واستنبطتُ البارحةَ آيتينِ فما أشتهي باستنباطِهِما الدنيا وما فيها"(
).

ثُم إني أجملُ الدراسة في الآتي: 
· القرآن حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، جعلَ الله فيه علوماً وأسراراً، وملأَهُ حِكَماً وأخباراً، فمَن أوتي فيه فهْماً فقد أُوتي خيراً كثيراً، هو الجِدُّ ليس بالهزل، المُعْجزُ الحقُ ذو الفضل، ﮋ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮊ[فصلت:42]، ﮋ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﮊ [الإسراء:88]، خصَّ الله به هذه الأُمّة، و أودعَ فيه من الخصائصِ ما أودعه. 
· وكان من خصائص القرآن المجيد: احتواؤُه على علوم الشريعة كلها، فلا تخلو مسألة من مسائل الدِّين إلّا وفي القرآن بيانها وحُكمها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، "فليسَتْ تَنْزِلُ بِأَحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ إِلّا وفي كتاب الله الدليلُ عَلَى سَبِيلِ الهُدَى فِيهَا"، وصرّح الشافعيُّ بأنها تكون في الكتابِ إمّا نصّاً أو جُملةً(
)، أمّا النصُّ فهو كثير، ومِنَ الجملة: ما تحدّثَ به الشافعي مرةً بمكةَ فقال: سَلُوني عما شِئْتُم أخبركم عنه في كتاب الله، فقيل له: ما تقول في المُحْرِم يقتل الزنبور؟، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﮊ [الحشر:7](
) ، وقال أيضاً: "جميع ما تقوله الأمةُ شرحٌ للسنة، وجميعُ السُّنة شرح للقرآن"(
)، وقد سَبق الشافعيَّ في ذلك أئمةُ الهدى من الصحابة، فعن عبدالله بن مسعود ( قال: لَعَنَ اللهُ الواشِماتِ والمستوشمات، والنامِصات والمُتَنمصات، والمُتَفلِجات للحسن؛ المغيراتِ خلْق الله، قال: فبلَغ ذلك امرأةً من بني أسد يُقال لها: أُمُّ يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته، فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله؟ فقال عبدالله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ( !، وهو في كتاب الله، فقالت المرأةُ: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته! فقال: لئِن كُنتِ قرأتيه لقد وجدتيه؛ قال الله (: ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﮊ (
). 
· في قوله تعالى ﮋ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﮊ [النحل:89] ، قال ابن مسعودٍ (: "قد بين لنا في هذا القرآن كل علم، وكل شيء" ، وعلّقَ ابن كثير على قول ابن مسعود فقال : "القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم، ومعاشهم"(
).

· ولكن بالغَ بعضُ أهل العلم فعدوا جميعَ العلوم –الشرعية والعقلية والتطبيقية ونحوها- مصدرها القرآن!، وتعسَّفوا في تأويل الآيات حتى توافق ما ذهبوا إليه، فاستخرجوا من القرآن عُمْرَ رسولِ الله وعُمرَ عيسى ابن مريم –عليهما السلام- (
)، بل استخراج بعضهم من الفاتحة أسماء سلاطين آل عُثمان وأحوالهم ومدة سلطنتهم! (
)، قال الزركشي: "وفي القرآن علمُ الأولين والآخرين، وما مِن شيءٍ إلّا ويمكن استخراجُه منه لِمَن فهَّمه الله تعالى"(
)، وذكر السيوطي أنْ فيه علم الطب، والهيئة، والهندسة، والجبر... وعلوماً كثيرةً أخرى (
).
· القرآن كما قال الشافعي شفاءٌ للعمى الذي يُظلمُ القلب، قال تعالى: ﮋ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ ﮊ [يونس:57] ، بل إنّ القرآن عند الشافعيُّ شفاءٌ لعمى الأبصار! فقد حُكيَ عنه ~  أنّه شكا إليه رجلٌ رمداً، فكَتَبَ إليه في رقْعةٍ (بسم الله الرحمن الرحيم) ﮋ ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ   ﮙ  ﮊ [ق:22] ﮋ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ    ﮊ [فصلت:44]؛ فعلّق الرجل ذلك عليه فبرأ(
).
فـ ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ    ﯨ  ﮊ.

المَبْحثُ السادس
في مُشْكلِهِ وموهِمِ الاخْتِلافِ والتَّعَارُضِ

قال الإمام الشافعي ~ في "الرِّسالة": " قال الله:  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ  ﮊ [البقرة:234] وقال: ﮋ ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ    ﮊ [البقرة:228]. 

 وقال:  ﮋ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ     ﮊ [الطلاق:4].

 فقال بعضُ أهل العلم: قد أوجب اللهُ على المتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشراً، وذَكَر أنّ أجَلَ الحاملِ أن تَضعَ، فإذا جمَعَتْ أن تكونَ حاملاً متوفّىً عنها: أَتَتْ بالعِدَّتَيْنِ معاً، كما أَجِدُها في كلّ فرضَيْن جُعِلَا عليها أتَتْ بهما معاً.

 قال: فلَمَّا قال رسولُ الله لسُبَيْعَةَ بنتِ الحرثِ، ووضَعَتْ بعد وفاةِ زوجها بأَيَّامٍ: «قد حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي»(
) دلَّ هذا على أنَّ العِدَّةَ في الوفاةِ والعدَّةَ في الطلاق بالأقراءِ والشهور: إنما أُرِيدَ به مَن لا حملَ به من النساء، وأن الحملَ إذا كانَ فالعدَّةُ سِوَاهُ سَاقطةٌ." (
).
وقال أيضاً: "أحكام الله ثم أحكام رسولِه لا تختلفُ، وأنها تجري على مثالٍ واحدٍ"(
).

وقد نصَّ الشافعيُّ كثيراً أنّ: " السُّنةَ لا تُخالِف كتاب الله أبداً"(
)، وإنّما السنةُ مبيّنةٌ للكتاب، قال الشافعي: " لمّا كان في كتاب الله دِلالةٌ على أنّ الله قد وَضَعَ رسولَه موضعَ الِإبانةِ عنه، وفَرَضَ على خلقه اتّباع أمرِهِ، فقال: ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ [البقرة:275] -: فَإِنما يعني: أحلَّ اللهُ البيعَ إذا كان على غير ما نَهَى اللهُ عنه في كتابه أو على لسان نبيه، وكذلك قولُه: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ[النساء:24]-: بما أَحَلَّه اللهُ به من النكاحِ ومِلْك اليمين في كتابه، لا أنه أباحَهُ بكلِّ وجهٍ، وهذا كلامٌ عربيٌ .
 وقلتُ له: لو جاز أن تُترك سنةٌ مما ذهب إليه مَن جَهل مكانَ السُّنَنِ من الكتاب -: تُرِكَ ما وصَفْنا من المسح على الخفين(
)، وإباحةُ كلِّ ما لزمه اسمُ بَيْعٍ، وإحْلَالُ أن يُجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإباحةُ كلِّ ذي نابٍ من السباع(
)، وغيرُ ذلك. 

 ولَجَازَ أن يُقالَ: سَنَّ النبيُّ أَلَّا يُقْطعَ من لم تَبْلُغْ سرقتُه ربعَ دينارٍ قبلَ التنزيل، ثم نَزَل عليه: ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﮊ [المائدة:38]، فمن لزمه اسمُ سَرِقةٍ قُطِعَ. 

 ولجاز أَن يُقالَ: إنما سَنَّ النبيُّ الرجمَ على الثيِّبِ حتى نَزَلَتْ عليه ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﮊ[النور:2](
).

ثُم إني أجملُ الدراسة في الآتي: 
· ذَكرَ من صنّفَ في علوم القرآن في كتبهم نوعاً أفردوا فيه ما يُتوهم منه الاختلاف بين الآيات، أو بين الآيات والأحاديث(
)، بل أفرده بعضُهم بالتأليف، ومِن أوائل من ألّف فيه قطرب محمد بن المستنير رتبه على السور(
)، وألّف ابن قتيبة: "تأويل مشكل القرآن"، وألّف من المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي كتاباً سمّاه: "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب"، وكتُب التفسير لم تُغفل ذلك ، بل لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه إلّا وفيه إشاراتٌ في الجمع بين الآيات في الأحكام التي يُظن فيها التعارض، ومنهم الشافعي.
· كثيراً ما يسوق الشافعي الاحتمالات الواردة في الآيات، ثم يُرجِّح بينها في الغالب، ويجتهدُ في الجمعِ بين الآيات التي يظنُّ من لا عِلم له أنها متعارضة، ويرى أنّه قلّ ما اختلف الناسُ في شيءٍ إلّا وجد الدليل من الكتاب أو السنةِ أو القياس على الصواب منه(
)، ومِن ذلك في عدة المتوفى زوجها، ففي آيةٍ أنها أربعةَ أشهرٍ وعشراً، وفي أخرى أنّ الحامل تخرج من عِدتها إذا وضعت الحملَ، وكذا في المطلقة الحامل، ولمّا ساق الاحتمالات؛ بيّن أن السُّنة هي التي رجحت الاحتمال الصحيح بأنّ المقصود في المتوفى عنها زوجها أو المطلقة من ليست بحامل، بحديث سُبيعة بن الحرث.
· أكثرُ ما تحدّثَ عنه الشافعيُّ هو في الاختلاف المُتوهم بين الكتاب والسنة، والقاعدةُ عنده: أن السنة لا تخالف الكتاب بحال؛ لِذا يجب الاجتهاد في طلب الجمع بين الأدلة، قال الشافعي: " ويُمضيان جميعاً على وجوههما ما كان إلى إمضائهما سبيل"(
)، ومِنْ ذلك في قوله تعالى:  ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ [البقرة:275] وقوله: ﮋ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﮊ[النساء:29]، وقد نهى النبي ( عن بيوعٍ ولو تراضى فيها المتبايعان!، والجواب: أن الله –جلّ ثناؤه- أراد بإحلال البيعَ مالم يُحرَّم منه في الكتاب والسنة، وأنّ الأصلَ هو في جواز البيع إذا تراضا المتبايعان إلّا ما دلَّ الدليلُ على تحريمه(
).  وجمع الشافعيُّ بين غسل الرجلين في الوضوء وبين المسح على الخفين؛ بأنّ المرادَ بالغسل إذا لم يكنْ في الرجلين الخُفَان(
)، وكذلك يقال في قوله تعالى: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ[النساء:24] وتحريم الجمع بين الخالة والعمة، وقوله تعالى: ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮊ [الأنعام:145] ، وقد حُرِّم في الإسلام غيرُ ما ذُكِر في الآية(
)، إلى غيرِ ذلك من الأمثلة التي اجتهد الشافعي في دفع إيهام التعارض بينها. 
· وقد سُقتُ من قبلُ مسائلَ أغنى ذكرُها هناك إعادتَها هنا، منها: تخصيص السنة للكتاب، وبيان السنة للقرآن، وقواعد الترجيح عند الشافعي، وبم يُعرف النسخ.
· قال أبو بكر الصيرفي في "شرح الرسالة" للشافعي: "جماع الاختلاف والتناقض: أنّ كلَّ كلامٍ صحَّ أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجهٍ من الوجوه فليس فيه تناقض، وإنما التناقض في اللفظ ما ضَادَّهُ من كل جهةٍ على حسب ما تقتضيه الأسماء، ولن يوجد في الكتاب ولا في السنة شيءٌ من ذلك أبداً، وإنما يُوجد فيه النسخُ في وقتين، بأنْ يُوجِب حُكْماً ثم يُحِلّه، وهذا لا تناقض فيه، وتناقض الكلام لا يكون إلا في إثبات ما نُفِيَ، أو نَفْي ما أُثبت؛ بحيث يشترك المثبت والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقة، فلو كان الاسم حقيقة في أحدهما وفي الآخر مستعاراً، ونُفي أحدهما وأُثبِت الآخر لم يعد تناقضاً..." (
).
وقال السَّعدي: " الآيات القرآنية التي يَفهمُ منها قصارُ النظر التعارضَ: يجب حملُ كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه"(
).

· لعلّهُ يناسِبُ هنا أنْ أذكُر مَقولاً للشافعي في اختلاف أقوال أهل العلم في المسائل، أيُّها جائزٌ وأيُّها مُحرمٌ؟ قال الشافعي: "قال[قائلٌ]: فإني أجد أهلَ العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورِهم فهل يسعهم ذلك ؟ قال[الشافعيُّ]: فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدُهما: محرَّمٌ، ولا أقول ذلك في الآخر.  قال: فما الاختلاف المحرم ؟ قلت: كلُّ ما أقام الله به الحُجةَ في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً: لم يَحِلَّ الاختلافُ فيه لمن علِمهُ. وما كان من ذلك يحتملُ التأويل ويُدْرَكُ قياساً، فذهب المتأوِّلُ أو القايِسُ إلى معنىً يحتملُه الخبرُ أو القياسُ، وإن خالفه فيه غيره -: لم أقل أنه يُضَيَّق عليه ضِيقَ الخلاف في المنصوص"(
). 
الْمَبْحَثُ السَّابِعُ
في معْرِفَةِ الوُجُوهِ والنَّظَائِرِ

قال الإمام الشافعيُّ ~  في "الرسالة": "وتُسَمِّي [العَرَبُ] الشيءَ الواحدَ بالأسماءِ الكثيرةِ، وتُسمي بالاسمِ الواحد المعانيَ الكثيرةَ...وبِلِسانِهَا نزل الكتابُ وجاءت السنةُ"(
).
1- الوُجُوهُ: 
-" فَإِنْ قال قائلٌ: أَرَاكَ تُوقِعُ الإحصانَ على معانيَ مختلفةٍ ؟ 

 قِيلَ: نعم، جِمَاعُ الإِحصانِ أن يكونَ دُونَ التحصين مانعٌ من تناوُلِ المحرَّم. فالإسلام مانعٌ، وكذلك الحرّيةُ مانعةٌ، وكذلك الزَّوْجُ والإِصابةُ مانعٌ، وكذلك الحبسُ في 
البيوت مانع، وكلُّ ما مَنَعَ أَحْصَنَ. قال الله: ﮋ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ     ﮊ [الأنبياء:80]. وقال:  ﮋ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ   ﮊ [الحشر:14] يعني: ممنوعةً." (
)، وفي قوله تعالى: ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮊ [النور:4] قال الشافعي: "فالمُحصنات هاهنا البَوَالِغُ الحَرَائرُ. وهذا يدلُّ على أن الإِحصانَ اسمٌ جامعٌ لمعانيَ مختلفةٍ"(
).

· في قوله –تعالى-: ﮋ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟﯠ      ﮊ [الأحزاب:6] قال الشافعي: "وقوله: ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ      ﮊ مِثْلُ ما وصفتُ من اتّساعِ لِسانِ العربِ، وأنّ الكلمةَ الواحدةَ تجمعُ معانيَ مختلفةً... فقولُه: ﮋ  ﯟﯠ      ﮊ يعني: في معنىً دون معنى، وذلك: أنه لا يَحِل لهم نكاحُهُنّ بحالٍ... ويُشْبِهن أن يكنّ أمهاتٍ لِعِظَم الحق عليهم... وقد ينزِلُ القرآن في النازلةِ، ينْزِل على ما يفهمه من أُنزلت فيه كالعامة في الظاهر: وهي يُرادُ بها الخاصّ، والمعنى دون ما سواه... قال الله (: ﮋ ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ      ﭲﭳ  ﮊ [المجادلة:2] يعني: أن اللائي ولدنهم أمهاتُهم بكل حالٍ: الوارثاتُ والمُورِّوثاتُ بأنفسهن والمحرمُ بهن غيرُهنَّ، اللائي لم يكن قطُّ إلا أمهاتٍ، ليس اللائي يُحْدِثْنَ رضاعاً للمولود، فيكُنَّ به أمهات وقد كن قبل إرضاعه غيرَ أمهاتٍ له، ولا أمهاتِ المؤمنين عامة يَحْرُمن بحرمة أحدثنها، أو يحدثها الرجل، أو أمهات المؤمنين اللائي حَرُمن بأنهن أزواج النبي ( ...

قال الشافعي ~ : في هذا دلالةٌ على أشباهٍ له من القرآن، جهلها من قصُر علمه باللسان والفقه"(
).
- وقال الشافعي:"الأُمَّة على ثلاثةِ وجوهٍ:قولُه –تعالى-:ﮋ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﮊ  [الزخرف:22] قال: على دِينٍ.  وقولُه –تعالى-: ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﮊ[يوسف:15] قال: بعد زمانٍ. وقولُه –تعالى-: ﮋ ﭥ  ﭦ    ﭧ         ﭨ  ﭩ  ﭪ ﮊ [النحل:120] قال: مُعَلماً"(
). 
· وقال الشافعي: "والخيرُ كلمةٌ يُعْرفُ ما أُريد منها بالمخاطبةِ بها، قال الله (: ﮋﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﮊ [البينة:7] فَعَقِلْنا أنهم خيرُ البَريةِ: بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال. وقال الله (: ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ ﮊ [الحج:36] فَعَقِلْنَا أنّ الخيرَ: المنفعةُ بالأجرِ لا أنّ لهم في البُدْن مالاً. وقال الله (: ﮋ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﮊ [البقرة:180] فَعَقِلْنا أنّهُ إنْ تَرَكَ مالاً؛ لأنّ المالَ المتروكُ، وبقوله: ﮋ ﯦ  ﯧ     ﯨﮊ [البقرة:180]. قال [الشافعي] (
): فلما قال الله (: ﮋ ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ ﮊ [النور:33]: كان أظهرُ معانيها -بدلالة ما اسْتدْلَلْنا به من الكتاب-: قوةً على اكتساب المال وأمانةً؛ لأنه قد يكون قوياً فيكسب فلا يُؤَدِي إذا لم يكن ذا أمانةٍ، وأميناً فلا يكونُ قوياً على الكسبِ فلا يؤدي"(
).

-وقال أيضاً: "... اسم "النكاح" يَقَعُ بالإِصابة، ويقعُ بِالعَقد"(
). 

ب – النَّظَائِر: 
· قال الشافعي: " فما أُخِذَ من مسلمٍ فهو زكاةٌ، والزكاةُ صدقةٌ، والصدقةُ زكاةٌ وطهورٌ؛ أمرُهما واحدٌ ومعناهما واحدٌ، وإنْ سُمِيتْ مرة زكاة ومرة صدقة، هما اسمان لها بمعنى واحد، وقد تسمي العرب الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وهذا بيِّنٌ في كتاب الله ( وفي سنة رسول الله ( وفي لسان العرب..." ثم ذكر الدَّلائلَ من الكتاب والسنة وكلام العرب(
).

-وقال الشافعي في "الرسالة": " قال الله -تبارك وتعالى-: ﮋ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ         ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮊ [البقرة:150].

 فَفَرَضَ عليهم حيثُ ما كانوا أن يُوَلُّوا وُجُوهَهم شَطْرَه و"شَطْرُهُ" جِهَتُهُ، في كلام العرب.  إذا قلتَ: "أقْصِدُ شَطْرَ كذا": معروف أنك تقول: أَقْصِدُ قَصْدَ عَيْنِ كَذَا، يعني: قَصْدَ نَفْسِ كذا. وكذلك "تِلْقَاءَهُ": جهَتَه، أي: أسْتَقْبِل تلقاءَه وَجهتَه، وَإنَّ كُلَّهَا معنىً واحدٌ، وإن كانت بألفاظٍ مختلفة"(
)، ثم ساقَ ما يُؤيدُ ذلك من أشعار العرب. 

·  ولمّا ساق الشافعي آياتٍ في الصَّدَاقِ(
)قال: "فأمرَ اللهُ الأزواجَ بأن يُؤْتُوا النِّساءَ أُجورَهنَّ وصدقاتِهنَّ، والأجرُ هو الصَّداقُ، والصَّداقُ هو الأجرُ والمَهْرُ، وهي كلمةٌ عربيةٌ تُسْمى بعدَّةِ أسماءٍ"(
).
· وقال الشافعي ~ : "ذكرَ اللهُ -تبارك وتعالى- الطلاقَ في كِتابهِ بثلاثةِ أسماءٍ: الطَّلاقُ والفِرَاقُ والسَّراحُ، فقال (: ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﮊ [الطلاق:1]، و قال -جل ثناؤه-: ﮋ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ    ﮊ [الطلاق:2]، و قال -تبارك اسمه- لنبيِّه ( في أزواجه: ﮋ  ﮯ   ﮰ            ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ(
)  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮊ [الأحزاب:28](
).
ثم إني أجملُ الدراسة في الآتي: 
· تعريفُ الوجوه والنظائر لغةً واصطلاحاً: 
· لغة: 
·  الوجوه: جمعُ وجه، والوجه: مُستقبلُ الشيء، قال ابن فارس: " الواو والجيم والهاء: أصلٌ واحد يدلُّ على مقابلةٍ لشيء. والوجه مستقبِلٌ لكلِّ شيء"(
).

· النظائر: جمع نَظِيرة، وهي المِثْلُ والشِّبْهُ في الأَشكال الأَخلاق والأَفعال والأَقوال(
)، وهذا نظيرُ هذا، أي إنَّه إذا نُظِرَ إليه وإلى نَظِيرِهِ كانا سواءً، قاله ابن فارس(
).
· اصطلاحاً: 
هذا العلم مشتركٌ بين ثلاثةِ علوم: علم "علوم القرآن"، علم الفقه، علم اللغة العربية(
)، والذي يهُمُّنا –هنا- تعريفُ أهل القرآن.

· الوجوه: عرّفه الزركشي بأنه: اللفظ المشترك الذي يُسْتعملُ لعدةِ معانٍ(
)، وهو عينُ ما أراده الشافعي بقوله: وتُسمي العربُ بالاسمِ الواحد المعانيَ الكثيرةَ، وقوله: الكلمة الواحدة تجمعُ معانيَ مختلفةً (
)، فالشافعي من أوائل من ذكروا التعريف؛ ولكن من غيرِ نصٍ بأنه: الوجوه، وتطبيقاته ظاهِرةٌ بمقصوده.
· النَّظَائِر: اكتفى الزركشيُّ بقوله في النظائر بأنها: كالألفاظ المُتواطئة(
)، وتبعه السيوطي (
)، وهو –كذلك- عينُ ما ذكره الشافعي بقوله: وتُسَمِّي [العَرَبُ] الشيءَ الواحدَ بالأسماءِ الكثيرةِ، وقوله: وَإنَّ كُلَّهَا معنىً واحدٌ، وإن كانت بألفاظٍ مختلفة، وتطبيقاته تُبيِّن ما قصده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: النظائر: اللفظ الذي اتفق معناه في الموضعين وأكثر (
).
· نزلَ القرآن الكريم بلغة العرب، فخاطبهم الله بلسانهم على ما يعرفون من معانيهم، ولسان العرب من أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً  –كما قا ل الشافعي-(
)، وعِلمُ الوجوه والنظائر من العلوم التي لا يجدُرُ لأحدٍ أن يُقْحِمَ نفسَه في التفسيرِ إلّا بمعرفتها، قال أبو الدرداء (: " لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة"(
)، قال حماد: قلت لأيوب: ما معنى قول أبي الدرداء (؟ فجعل يتفكر، فقلت: هو أن ترى له وجوهًا فتهاب الإقدام عليه؟ فقال: هو ذاك، هو ذاك(
). يقول الدكتور الرومي: لايجوز لأحدٍ أنْ يُفسر القرآن إلّا إذا علمَ مدلولَ كلَّ لفظٍ، وعرف معناه، وأدرك استعمالاته؛ لِما يترتب عليه من اختلاف في فهم العقيدة الصحيحة، واستنباط الأحكام الشرعية(
)، لذلك اهتمّ به أهلُ العلمِ في وقتٍ مبكرٍ من لدن الصحابة، وألّف فيه بعضُ التابعين(
).
· كان الشافعيُّ إماماً في اللغة يُحتجُّ بلغته، كما هو إمامٌ في الدِّين، لذلك ظهرت براعتُه، فأهمُّ دعائم علم الوجوه والنظائر: اللغة، وفهم اصطلاح الشارع، وقدْ قعّد لهذا العلم وطبّق، وقد سبق في التعريفِ تقعيدُه، وأمّا التطبيق، فأُلخِصُ ما صدّرتُ به المبحث مرتباً على حروف المعجم: 
· الوجوه: 
· الإحصان في القرآن: يأتي على معاني يجمعُها المنع، وهي: الإسلام، الحرية(
)، الحبس، الزواج ومنه: العِفةُ والإصابة.

· الأمُّ: الأمهات الوالدات، والأمهات بسبب الرضاع، وأمهات المؤمنين –أزواجُ النبي ( .
· الأمة: الدِّين، والزمان، والمُعلم.
· الخير: الخيرية بالإيمان والعمل الصالح، والخيرية بالمنفعة والأجر، والمال: ويكون بالقوة والأمانة.
· النكاح: العقد، والإصابة.
· النظائر: 
· الزكاة والصدقة معناهما واحدٌ
·  قصدُ الشيءِ بعينه، أو تلقاءه بجهته دون العين؛ هما بمعنى الشطْر.
· الصداق والأجر والمهر بمعنىً واحدٍ.
· الطلاق في القرآن له ثلاثة أسماء: الطلاق، والسراح، والفراق.
· ما ذكرته هو من أبرز ما طبّقه الشافعي في الوجوه والنظائر –على وفق استقرائي-، وقد ذكر غيرها، مثل: البيان(
)، القُرْء (
)، العِلْم (
)، النفي(
).



الخاتمة

الحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالِحات.

وبعد رِحلةٍ ماتعةٍ مع إمام الدنيا –في عصره- مُحمِّد بن إدريس الشافعيِّ المطلبي، شغْلتُ بِكتُبهِ وعلمهِ وقتي، وبذلتُ في تقريب علومه جهْدي، وكان مِنْ أبرزِ ما خرجتُ به من نتائج: 
· أنَّ الشافعيَّ في "الرسالة" هو أكثرُ من جمعَ علومَاً شتّى من علوم القرآن في كتابٍ واحدٍ ، من صدر الإسلام إلى عصره.
·  تميّزت علوم القرآن عنده؛ فكانِ يُطلقُ على أهلها بـ: أهل القرآن، وأهل العلم بالقرآن، وأهل التفسير، كما كان يُطلِقُ على أهل الفُتيا، والقضاء، والحديث ونحوها من العلوم ، وقد كان الشافعي أقدم من عرّف علوم القرآن.
· كان كتابُ الرسالة –بحق- جامِعاً لأصول العلم، لا أصول الفقه فقط.
· نشأ الشافعيُّ مكيَّاً، وحفظ القرآن وأقرأه في الحرم صغيراً ، وكان أعلم أهل زمانه بفقه الكتاب ومعانيه ، ودرس الحديث على أهله، والفقه والرأي على عُلماء العراق، فجمعَ علوم القومِ، وقد كان لعبقريته الفذةِ دورٌ في التأسيس والتقعيد والتأصيل لأصول العلم، ومنها: علوم القرآن.
· لم تحوِّ كتب الشافعي جميع أقواله، فمن رام أن يحيط بها فعليه أن يجمعها من كتبه، وكتب تلاميذه، وكتب البيهقي والخطيب البغدادي، وكتب المناقب التي ألفت فيه، وكتب الفقه وأصوله، وله أقوال أخرى منثورةٌ في كتب الإسلام.
لِذا أرجو أن أكون قد وُفقت في تحديد الدراسة بكتاب "الرسالة".
· أغفلتْ كثيرٌ من كتُبِ علوم القرآن أقوالَ الشافعيِّ وتطبيقاته في هذا العلم، كتعريف النسخ عنده(
)، وتفريقه بينه وبين التخصيص، ورأيه في الترجمة، وأقسامَ بيان القرآن عنده، والظاهر والمؤول، ومنطوق القرآن ومفهومه، ومعرفة الوجوه والنظائر، وكان من أوائل من جلّاها.
· التداخل البيِّن بين علمِ أصول الفقه وعلوم القرآن، ومعْلومٌ أنَّ موضوعَ أصول الفقه هو استنباطُ الأحكام والقواعد الشرعية من الأدلة التفصيلية، وعلوم القرآن هو مباحث كليَّة مُتعلقةٌ بالقرآن، وهو توطئةٌ وتمهيدٌ لبيان مُراد الله في كتابه، فيَجِبُ أنْ يُبنى الاستنباط على هذا المُراد –والله أعلم-.
·   من المُتقرِّر عند كثيرٍ من أهل العلم أنَّ الشافعيَّ هو المؤسس وأوّل من ألّف في أصول الفقه؛ فقد يصحُّ أنْ يُقال أنه –كذلك- أوّلُ من ألّف في علوم القرآن للتداخلِ بين العِلمين.
· الأصلُ عند الشافعيّ أخذُ القرآن على ظاهره، و لا يُصارُ لغير الظاهر إلّا بقرينة، وقد استنتجتِ الدراسةُ القرائن التي ذكرها الشافعي.
·  خالف الشافعيُّ جماهير أهل العلم في بعض المسائل، منها: عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة، وعكسه، وكذا في لفظ القرآن فهو يرى أنه جامدٌ غيرُ مشتق، ولقد كان أقدم من نصر القول بعدم وقوع المعرّب في القرآن.
· أنّ ثناءَ أهل العلم على الشافعيِّ مُوافِقٌ لعلمه وفضله والذي بثه في كتبه، ونشرهُ تلاميذه، وكذا ثناؤهم على أهم مصنفاته: "الرسالة"؛ وإنّي لأعجبُ من عدمِ شيوعه عند أهل العلم دراسةً وشرحاً وتحشيةً...، فلا يوجد له إلى الآن –على وفق علمي- شرحٌ مطبوع! قال الشيخ أحمد شاكر: " ويظهر لي أن معرفة العلماء بكتاب الرسالة : معرفة رواية وإسناد، لا معرفة درس وتحقيق"(
).
· ولقد أفدتُ من علم الشافعي وكتبه فوائد شخصية، وأخرى علمية تربوية، فيها التفسير والتوحيد، والفقه والحديث، فيها سمته وأدبه، واحترامه لخصمه ومجادلته، جمعت منها – بحمد الله – المئآت، أسأل الله أن يجعلها لي نوراً ، ولأبي عبدالله نوراً ﮋ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ      ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮊ [التحريم:8].
ومن أهم التوصيات:  

· الحاجةُ إلى استخراجِ مكنونات علم رسالة الشافعي، وإعادة النظر والتأملِ فيها، واستشعار قبولها عند أهل العلم في عصره، ودعائهم له بسببها، لم يكن إلّا لِما تميزت به على غيرها من الكتب في عصره، بل وقبله، وإنِّي كُلما قلبتُ في رسالة الشافعي تذكرتُ قولَ المزني: "كتبتُ كتاب "الرسالة" منذ زيادة على أربعين سنة، وأنا أقرأه وأنظر فيه ويُقرأ علي، فما من مرة قرأت أو قُرئ علي إلا واستفدت منه شيئاً لم أكن أُحسِنه"(
).
ونحنُ أولاً بحاجةٍ إلى جمعٍ لشرح "الرسالة" من خلال كُتب أهل العلم، خاصةً إذا عرفنا أنَّ شرح الصيرفي كان مُتداولاً بين أهل العلم.
· أُوصي نفسي بإكمال علوم القرآن من خِلال أقواله في كتبه، وفي خارج كتبه في مظانها، وقد جمعتُ بعضها، وأسألُ الله أن يوفقني لجمعِ باقيها.
· انفرد الشافعيُّ بأحاديث لم توجد عند غيره، وقد كان مُحقق "الأم" الدكتور: رفعت فوزي يقول في كثيرٍ من المواضعِ: "لم أعثر عليه عند غير الشافعي"، فأوصي إخواني أهلَ الحديث بدراسةِ هذه الأحاديث، وإخراجها لأهل العلم.
· نحنُ في الدراسات الأكاديمية بحاجة إلى دراساتٍ مُتخصصه لتمييز العلوم المشتركة بين الفنون، كعلوم القرآن وأصول الفقه، فهل بينها عندهم فرق؟ وكيف تناولها أصحابُ كلِّ فن؟.
· تكررت بعض المسائل عند الشافعي كثيراً، وقد درست بعضها، ولم أرَ لبعضها الآخر دراسةً مستقلة، كحُجية السنة، وحجية خبر الآحاد منها، والأخذ بظاهر النصوص، وغيرها، فلو انبرى لكلٍ مبحثٍ باحثٌ لكان حسناً.
     ثُم إني كُلما قرأتُ ما كتبت ، وتأملتُ ما بحثت ، وجدتُ النقص والزلل ظاهراً ؛ عرفتُ مصداق مقول الشافعي ، فقد روى البويطي عن الشافعي أنه قال له : إني صنفتُ هذه الكتب ، فلم آلُ فيها الصواب ، فلا بد أن يوجد فيها ما يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام! قال الله تعالى :  ﮋ ﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ ﮊ [النساء:٨٢] ، فما وجدتم فيها مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله فإني راجع عنه إلى كتاب الله وسنة رسوله . وقال المزني : قرأتُ كتاب "الرسالة" على الشافعي ثمانين مرة ، فما مِن مرةٍ إلا وكنا نقف على خطإ! فقال الشافعي : " هيه! أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحاً غيرَ كتابِه"(
).
هذا وأرجو أن أكون قد قدمتُ لمكتبةِ الإمام الشافعيِّ ولِعِلم علوم القرآن الكريم شيئاً جديداً مُفيداً، وأرجو من الله –جلَّ جلاله- أنْ يتقبله مني، وأن يجْعله في صحيفتي يوم ألقاه، ومِن العمل الصالح الدائم بعد الوفاة.

ونسأل اللهَ المبتدئَ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديمَها علينا، مع تقصيرنا في الإتيان إلى ما أوجب به من شكره بها، الجاعِلَنَا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزُقنا فهماً في كتابه، ثم سنة نبيه، وقولاً وعملاً يؤَدِّي به عنا حقَّهُ، ويوجب لنا نافلةَ مزِيده(
).

وصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وَغَفَل عن ذِكْره الغافلون.  وصلَّى عليه في الأولين والآخِرين، أفضلَ وأكثرَ وأزكى ما صلى على أحد من خلقه(
).

والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.

وكان الفراغ منها ليلة الثلاثاء لخمسٍ بقين من صفر سنة تسعٍ وعشرين وأربعمائة وألف.



















الفصل الثالث


نزول القرآن بلغة العرب





وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تقريرُ أنَّ جميعَ ما في كتاب الله بلغة العرب. 


المبحث الثاني: شُبَه من قال: إنّ في القرآن شيئاً أعجمياً، والرد عليها.


المبحث  الثالث: حديثُ الأحْرفِ السبعة. 


المبحث الرابع : الترجمة إلى غير العربية.





الفصل الرابع


الناسخ والمنسوخ





وفيه تمهيد وستة مباحث:


تمهيدٌ في أهميةِ باب النسخ


المبحث الأول: تعريف النسخ والحِكْمةُ منه.   


المبحث الثاني: أقسامُ النسخ.   


المبحث الثالث: بم يُعْرف النسخ ؟


المبحث الرابع: الفرق بين النسخ والتخصيص. 


المبحث الخامس: الناسخ والمنسوخ الذي دل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.


المبحث السادس: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السُّنة والإجماع.





الفصل الخامس


مُتفرقاتٌ في علوم القرآن(1)


وفيه سبعة مباحث:


المبحث الأول: ملامِحُ في الوقف و الابتداء في نُسخةِ "الرسالة".


المبحث الثاني: الحثُّ على تعلُّمِ القرآن الكريم.


المبحث الثالث: في أمثال القرآن.


المبحث الرابع: فواتِحُ الآيات وخواتمها.


المبحث الخامس: مِنْ خصائص القرآن الكريم.


المبحث السادس: في مشكله وموهم الاختلاف والتعارض.


المبحث السابع: في معرفة الوجوه والنظائر.





الخاتمــــــة











(�)   الرسالة، ص: 40-50.


(�)   اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/28.


(�)   الأم 8/66، وانظر : 7/33.


(�)  الأم 7/459. 


(�)   الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 1/49،  وانظر: رسالة المتوكلي، للسيوطي، وقد قسّمها على وفق اللغات، فأورد ما جاء في القرآن باللغة الحبشية والفارسية والهندية والتركية والزنجية والنبطية والقبطية والسريانية والعبرانية والرومية والبربرية.


(�)   وقال الشافعي في الأم 10/40: " وقد ذكرت في كتابي هذا المواضع التي غلط فيها بعض من عجل بالكلام في العلم قبل خبرته".


(�)   وقد كان ذلك في أحد عشر موضعاً، في سورة: يوسف، الرعد، النحل، طه، الشعراء، الزمر، فصلت(في موضعين)، الشورى، الزخرف، الأحقاف.


(�)   قيل اسمه: بلعام، وقيل: يعيش، وقيل جبر، وقيل غير ذلك، وانظر زاد المسير 4/375، 376، فقد ذكر تسعة أقوال. وذُكر أنه أسلم وحسن إسلامه.


(�)   انظر: تفسير الطبري 7/648-650، وتفسير ابن كثير 4/603.


(�)   تفسر الطبري 11/118. وابن جبير هو : أبو محمد ، أو أبو عبدالله ، سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي الوابلي مولاهم ، من كبار تلاميذ ابن عباس ، إمام في الفقه واتفسير ، قتله الحجاج ظلماً سنة (94هـ) ؛ فرحمه الله. انظر : سير أعلام النبلاء 4/321 ، غاية النهاية 1/305.


       أما السدي فهو : إسماعيل بن عبدالرحمن السدي ، تابعي حجازي ، سكن الكوفة ، إمام عارف بالوقائع وأيام العرب، اشتهر بالتفسير، واختُلف في توثيقه ، مات ~ سنة (127هـ). انظر : ميزان الاعتدال 1/236 ، طبقات المفسرين للداودي1/74 .


(�)   تفسير ابن كثير 7/184. وابن كثير هو : أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضو بن كثير الشافعي الدمشقي ، ولد سنة (700هـ) ، تتلمذ على المزي ، وتزوج ابنته ، وأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأفاد منه ، من مصنفاته : "البداية والنهاية" ، "تفسير القرآن العظيم" ، توفي ~ (774هـ). انظر : الدرر الكامنة 1/399 ، طبقات المفسرين للداودي 1/110.


(�)   الصاحبي، ص : 63.


(�)   منهم الخوري حداد في كتابه: "نظم القرآن والكتاب"، ولويس عوض في كتابه: "مقدمةفي فقه اللغة العربية".


(�)   البرهان، 1/ 201.


(�)   وانظر : الأم 4/187 فقد أطال في مسألة الرهن في الدين ، ثم بين أنّ غرضه النصح للأمة.


(�)   وممن نسبه إلى أكثر العلماء: الزركشي في البرهان 1/201، والسيوطي في الإتقان 1/366 د.حيدر سعيد في كتابه: علوم القرآن بين البرهان والإتقان ص: 211، والدكتور محمد السيد بلاسي، في كتابه: المعرب في القرآن الكريم، ص: 103.


(�)   المعرّب: هو ما استعمله العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها.  انظر: المزهر، للسيوطي 1/268.


(�)   مجاز القرآن، لأبي عبيدة 1/17. وأبو عبيدة هو : معمر بن المثنى التيمي ، كان بحراً في العلم ، غير ماهر بكتاب الله ، وكان يرى رأي الخوارج ، أول من صنف في الغريب ، وله -أيضا-  "مجاز القرآن" ، "معاني القرآن" ، توفي ~ عام (209هـ) . انظر : السير 9/445 ، طبقات المفسرين للداودي 2/326.


(�)   تفسير الطبري 1/33.


(�)   الصاحبي، لابن فارس ص: 63.


(�)   تفسير القرطبي 1/50.


(�)  المسودة، لآل تيمية ص: 157.  


(�)   المعرب للجواليقي، مقدمة المحقق الشيخ أحمد شاكر، ص: 11، 12.


(�)   الأم 8/66، وانظر : 7/33.


(�)   الرسالة، ص: 42.


(�)   البرهان 1/198.


(�)   التمهيد، لابن عبد البر 8/280.


(�)   لسان العرب، لابن منظور 1/587، وقد نقل الزركشي قريباً منه عن الفراء، انظر: البرهان 1/199.


       وقال الزرقاني: " كان القرشيون يستملحون ما شاءوا، ويصطَفُون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كلِّ صوْبٍ وحدَب، ثم يصقُلُونَه ويهذبونه،ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة، التي أذعنَ جميعُ العرب لها بالزَّعامة، وعقدوا لها راية الإمامة...ومن هنا صحَّ أن يُقال: إنه نزل بلغة قريش؛ لأن لغات العرب جمعاء تمثَّلَت في لسان القرشيين بهذا المعنى" مناهل العرفان 1/125، وينظر -كذلك-: المدخل لدراسة القرآن الكريم، د.محمد أبو شهبة، ص: 166 – 168، وهو مبحث: منزلة اللغة القرشية بيت لغات العرب، ففيه نقولات عن أئمة اللغة في فضلها .


(�)   الرسالة، ص: 42-46، ثمَّ ذكر الشافعي الآيات الدالة على أنه نزل بلسان العرب، وقد سُقْتُها في المبحث قبله، مما لا يستدعي إعادتها هنا.








(�)   انظر: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، للسيوطي، ص: 60. 


وأبو ميسرة هو : عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني الكوفي ، تابعي جليل ، صالح عابد،روى عن عمر وعلي ، توفي ~ في ولاية عبيدالله بن زياد. انظر : السير 4/135 ، غاية النهاية  2/107.


أما الضحاك فهو : أبو عثمان الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي المدني ، أخرج له الجماعة إلا البخاري ، وتوفي ~ بالمدينة سنة (153هـ). انظر: التهذيب 4/446 .


وأمّا الثعالبي فهو : عبدالملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري ،أديب شاعر ، كان فراءً يخيط جلود الثعالب ، له "يتيمة الدهر: وغيره ، توفي ~ سنة (430هـ). انظر :السير 17/437 ، الأعلام 4/163.


وابن النقيب هو : محمد بن سليمان بن الحسن البلخي المقدسي ، فقيه مفسر حنفي ، من مصنفاته : "التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير ، توفي ~ سنة (698هـ).انظر : طبقات المفسرين للسيوطي ص : 46 ، الأعلام 6/150.


(�)   منهم الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبدالحميد في كتابه: المهذب في محاسن اللغة العربية وخصائصها، ومافي القرآن من المعرب، قال في ص: 149: " جبر القرآن خاطر كل الأمم، ولو بكلمة واحدةٍ، مما يثبت الإعجاز، وتتآلف القلوب"، وانظر: ما قاله في ص:77، والدكتور سميح أبو مغلي، في كتابه:"في القرآن من كل لسان" في ص: 99 وما بعدها.


(�)   ألحق جماعة من الباحثين هذا الفريق بالمانعين، وفيه وجاهةٌ من حيثُ أن هؤلاء قالوا بأنه لاتوجد في القرآن لفظٌ أعجميٌ لا يعرفه العرب، ورأيت إدراجهم في المجيزين لأنه لم يقل أحد بوجود ألفاظٍ لاتعرفها العرب!، ولأن الخلاف متجهٌ إلى أصول الكلمات أأعجميةٌ هي أم عربية ؟


(�)    أما أبو عبيد فهو : القاسم بن سلام الخراساني ، إمام مجتهد ، وأديب نحوي مشهور ، من مصنفاته : "غريب القرآن" ، "معاني القرآن" ، توفي ~ سنة (224هـ).انظر : بغية الوعاة 2/253.


       والجواليقي  هو : أبو منصور موهوب بن أبي طاهر الجواليقي البغدادي الأديب اللغوي ، متدين ثقة غزير الفضل وافر العقل، له : "المعرب" ، توفي ~ سنة (539هـ). انظر : وفيات الأعيان 5/342.


       وابن عطية هو : محمد بن عبدالحق بن عطية الأندلسي ، مفسر ومحدث لغوي ، من مصنفاته : "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" ، توفي ~ سنة (546هـ). انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ص : 50.





(�)   انظر: الصاحبي، ص: 63.


(�)   انظر: تفسير ابن عطية 1/57، 58.


(�)   قال الدكتور محمد رواس قلعه جي -في كتابه: لغة القرآن: لغة العرب المختارة- : لم يُستخدم من هذه الألفاظ إلا ما جرت به ألسن فصحاء العرب واعتادوه منها، حتى لاتحسبه العامة إلا من لغتهم" ص: 34، وقال به الدكتور محمد بلاسي في كتابه: المعرب في القرآن الكريم، ص: 115 وما بعدها.


(�)   لا أدري لماذا نكَّر الشافعي –هنا-: النبي ؟ فهل أراد أن في العرب نبي قبل محمد ( ؟ أم أراد به ذات النبي محمدا (  ؟ أم أراد أن اللغة –أياً كانت- لايحيط بها إلا نبي؟ أم أنه لايلمُّ بلسان العرب ولغاته إلّا عن طريق الوحي؟.


(�)   الوافي بالوفيات، للصفدي 13/387. والخليل هو : الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ، إمام في العربية ، ومنشئ علم الفروض ، شديد الذكاء والفطنة واللطافة ، له كتاب "العين" وغيره ، توفي ~ سنة (170هـ). انظر : وفيات الأعيان 2/244 ، السير 7/429.


(�)   انظر: الصاحبي، لابن فارس ص: 43 وما بعدها .


(�)   الصاحبي، ص: 67، وما بعدها.


(�)   الخصائص، لابن جني 1/386 . وابن جني هو : أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، إمام العربية ،له مصنفات كثيرة منها : "الخصائص" ، "التصريف" وغيرها ، توفي ~ سنة (392هـ)انظر : وفيات الأعيان 3/247 ، السير 17/17.


       أمّا أبو عمرو فهو : زبّان بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري ، ولد سنة (68هـ) ، وقرأ على كبار التابعين من أهل الحجاز وأهل البصرة ، وصار إمام القراءة بالبصرة ، وكان من أعلم الناس بالعربية والشعر وأيام العرب ، توفي ~ سنة (154هـ) . انظر: معرفة القرّاء (1/100) ، بغية الوعاة (2/231) .


(�)   انظر: تفسير الطبري 12/451. أمّا عمرُ فهو : أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، الملقب بالفاروق ، ولد سنة (40قبل الهجرة) ، ثاني الخلفاء الراشدين ، وأول من لُقِّب بأمير المؤمنين ، أسلم قبل الهجرة بخمس سنين ،وبويع بالخلافة سنة (13هـ) ، قُتل –رضي الله عنه- غيلة في صلاة الفجر ، سنة (23هـ) . انظر : الاستيعاب 8/242 ، الإصابة 4/279 .


(�)   انظر: تفسير الطبري 5/158، وانظر: اختلاف الحديث للشافعي 10/104 وما بعدها فقد ذكر فيها أحاديث عَرَفَها بعض الصحابة وجَهِلَها آخرون.


(�)   اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/186، 221.


(�)   قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمته على المعرّب للجواليقي، ص: 13: ". .. والعرب أمة من أقدم الأمم، كانت قبل إبراهيم وإسماعيل، وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى؛ فلعل الألفاظ القرآنية التي يُظن أن أصلها ليس من لسان العرب، ولا يُعرف مصدر اشتقاقها، لعلها من بعض ما فقد أصله وبقي الحرف وحده".


(�)   تفسير الطبري 1/32، وانظر: الابهاج للسبكي 1/281.


(�)   تفسير ابن عطية 1/58.


(�)   تفسير القرطبي 1/50، الظاهر أنّ القاضي المقصود هو: أبو بكر الباقلاني، فهو ممن يرى أن لا معرب في القرآن .


(�)  أما الجهل، فقد قال ابن جرير في تفسيره 1/32: " فلو أن قائلا قال...: ذلك كله فارسي لا عربي، أو ذلك كله عربي لا فارسي، أو قال: بعضه عربي وبعضه فارسي، أو قال: كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا به، أو قال: كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته كان مستجهَلا لأن العربَ ليست بأولى أن تكون كان مخرجُ أصل ذلك منها إلى العجم، ولا العجم أحقَّ أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب، إذ كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجودًا في الجنسين"، وانظر: تفسير القرطبي 1/50. 


      وأما الغباء، فقد قال أبو جعفر 1/33: " كذلك ما قلنا -في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها- غيرُ مستحيل أن يكون عربيًّا بعضها أعجميًّا، وحبشيًّا بعضها عربيًّا، إذ كان موجودًا استعمالُ ذلك في كلتا الأمتين. فناسِبُ ما نَسبَ من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما محقٌّ غيرُ مبطل.فإن ظن ذو غباءٍ أن اجتماع ذلك في الكلام مستحيلٌ... فقد ظنّ جهلا". 


(�)   والعجب –كذلك- من قوله ص: 121: " وبعد خلافٍ بين العلماء طال أمده لمدةٍ تزيد عن أربعة عشر قرناً من الزمان، فإنني اليوم أجيء لأحسم هذا الخلاف... ولو أن عالما مفضالا كالإمام الشافعي وأصحاب مذهبه في الإنكار عايشوا هذا الوقت لقالوا: بوقوع المعرب في القرآن الكريم، بل ونادوا بذلك"!!.


(�)   المعرب في القرآن الكريم، دراسة تأصيلية دلالية، د.بلاسي، ص: 116 .


(�)   ومن طريف ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه: من أسرار اللغة، ص: 108: أنّ شابا يابانياً أراد القيام باستقصاء الألفاظ الإنجليزية التي دخلت على اليابانية، ثم تبين له في آخر الأمر أنّ تلك الألفاظ التي ظنّها إنجليزية = لم تكن إلا يابانية في أصلها! حملها البحارة الإنجليز إلى بلادهم، وأخذت النسج المألوف في الكلمات الإنجليزية، وكذلك النبر الخاص باللفظ الإنجليزي، ثم تنوسي هذا الأصل وعادت تلك الكلمات إلى بيئتها الأصلية -إي اليابان- وحسبوها أجنبية عنهم. (نقلا من: المعرب في القرآن الكريم، للدكتور بلاسي ص: 137).


(�)   الإحكام، لابن حزم 1/34.


(�)   انظر: معرب القرآن، لجاسر خليل، ص: 14–20، 27 حيث عَرَضَ جماعةً ممن ألّف في جعل العربية من أقدم اللغات أو أنها أمها.


(�)   يقول الدكتور جاسر خليل، في كتابه معرّب القرآن عربي أصيل، ص: 4 "ما دخل العربية من ألفاظ فارسيةٍ لا تعادل واحداً في الألف مما دخل الفارسية من الألفاظ العربية، وكذا يقال في اليونانية واللاتينية"، وانظر منه: 5-18.


(�)   في اللسان 10/299: أَفْرَاق جمع فِرَقٍ، وفِرَقٌ جمع فِرْقةٍ.


(�)   قال ابن حزمٍ في الإحكام 1/ 34 : " وقد غلط في ذلك جالينوس،  فقال: إن لغة اليونانيين أفضل اللغات؛ لأن سائر اللغات إنما هي تشبه إما نباح الكلاب، أو نقيق الضفادع.قال علي[ابن حزم]: وهذا جهل شديد؛ لأن كل سامع لغة ليست لغته ولا يفهمها، فهي عنده في النِّصاب الذي ذكره جالينوس ولا فرق.وقد قال قوم: العربية أفضل اللغات؛ لأنه بها كلام الله تعالى. قال علي: وهذا لا معنى له، لأن الله ( قد أخبرنا: أنه لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه."


(�)   تفسير القرطبي 9/223.


(�)   انظر: ص: 161من هذا البحث.


(�)   الرسالة: ص: 46.





(�)   تفسير الطبري 1/33.


(�)   أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 2/191، وقد قال البيهقي بعد ذلك أنها من لغة العرب؛ وعلق عليه المحقق عبدالغني عبدالخالق: هو من لغة العرب أخذه السودان عنهم، واشتهر عندهم. أمّا مقاتلٌ فهو : مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي ، مفسر مشهور ، وترك المحدثون حديثه ، حكي عن الشافعي أنه قال : الناس عيال على مقاتل في التفسير ، له : "التفسير" ، و"الناسخ والمنسوخ"  ، توفي ~ سنة (150هـ).انظر : وفيات الأعيان 5/255 ، طيقات المفسرين للداودي 2/331.


(�)   انظر: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، للسيوطي، ص: 62.


(�)   تفسير الطبري 1/34.


(�)   انظر: المهذب في محاسن اللغة العربية، لعبدالحميد السيد، ص: 149.


(�)   زعم الدكتور بلاسي في كتابه المعرب: ص 118: أنّ من أسباب القول بعدم وقوع المعرب في القرآن أنّ القائلين به من الفقهاء، وليسوا من أهل اللغة، ووصف القائلين –كذلك-: بالتعصب الديني حرصاً منهم على عدم الخوض في أمرٍ ظنوه يمس الناحية الدينية!!


(�)   انظر: الاتقان، للسيوطي 1/367، ولغة القرآن لغة العرب المختارة، لمحمد رواس قلعه جي، ص: 18.


(�)   انظر: الابهاج 1/ 279، 280.


(�)   كتب السيد أحمد نصيف الجنابي بحثاً موسما بـ " تأصيل عروبة لفظ إبراهيم"؛ وأثبت فيه كذلك عروبة أسماعيل وإسرافيل، نقلاً عن الدكتور جاسر خليل في كتابه معرب القرآن، ص: 37، 38، وقد كتبت كذلك بحوثٌ أثبتت عربية كثيرا من الأعلام الأعجمية؛ وذلك بإرجاعها إلى أصولها وأصواتها، وقد خالفوا بذلك الإجماع بأنها لاتنصرف! والله –تعالى- أعلم.


(�)   انظر: المعرب في القرآن الكريم،  لبلاسي، ص: 122، 123.


(�)   المرجع السابق، ص: 247، 248، وقارنه بما ذكره في ص: 123.


(�)   مع أنه تكرر منه؛ لكن لعله سبق قلم، أو عَجَلَةُ باحث .


(�)   وقد كانت كتابتهم كلها جارية على لغة العرب، محتملة قدر المستطاع للقراءات الورادة في الكلمة، وهو رأي شيخنا المقرئ عبدالله بن صالح العبيد، وقد شافهني بذلك.


(�)   ممن ألّف فيه قديما: أبو عمرو الداني (ت: 444هـ)، في كتابه: " المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار"، و للمراكشي (ت: 721هـ) كتابا بعنوان: " عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل"، وقد ألّف قبلهما وبينهما وبعدهما جماعة من أهل العلم.


(�)   انظر –مثالا-: ما أورده عبدالحميد السيد في كتابه: المهذب في محاسن اللغة العربية ، ص: 82، وانظر ما سطره الدكتور جاسر خليل أبوصفية في كتابه: معرب القرآن عربي أصيل، ص: 17 وما بعدها.


(�)   فائدة: ذكر محمد بن بدر الدين المُنْشي (ت: 1001هـ) في رسالةٍ له في التعريب، قال: " قال أئمة اللغة: تعرف عُجمة الاسم بوجوهٍ: الأول: النقل من أئمة اللغة.  الثاني: خروجه من أوزان العرب نحو: إبريسم.  الثالث: وجود نون ثم راء، نحو: نرجس، فإن ذلك مفقود في لسان العرب.  الرابع: وجود دالٍ بعد زاي، نحو: مُهندِز. الخامس: اجتماع الصاد والجيم، نحو: الصولجان.السادس: اجتماع الجيم والقاف، نحو: الجرْدَق. السابع: أن يكون خماسيا أو رباعيا [خاليا] من حروف الذلاقة، وهي: (نَفَرٌ مُلِبٌ)؛ فإنه متى كان عربياً فلابد أن يكون فيه شيء منها، نحو: سِبطر، سفرجل، جَحْمرش" رسالتان في التعريب، ص: 131، 132.








(�)   انظر: الاتقان، للسيوطي 1/375، وقارن بما ذكرها الدكتور محمد بلاسي، في المعرب، ص: 263 – 267.


(�)   انظر: معرّب القرآن عربي أصيل، للدكتور جاسر خليل،  ص: 38 – 43.


(�)   المهذب فيما وقع في القرآن من المهذب، للسيوطي،  ص: 168.


(�)   انظر: المعرب في القرآن الكريم، لمحمد بلاسي، ص: 10.


(�)   الإبهاج، للسبكي 1/282.





(�)   وأخرجه –كذلك- البخاري في الصحيح بنحوه في كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، 4/1909 (ح:4706)، ومسلم بنحوه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، 1/560، ( ح: 818).


(�)   الرسالة، ص: 273 – 274 .


(�)   اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/45 – 46.


(�)   رأيت هذا مبثوثاً في بعض المواقع في الإنترنت، من قِبل بعض نصارى العرب، وطائفة من المنتسبين للشيعة.


(�)   والعجيب أن مسألةَ المراد بالأحرف السبعة مما اشتهرت، واستعصت على العلماء، ولم أجد فيها كلاما عن الصحابة أو عن وتابعيهم!.  


(�)   البرهان 1/152، وقال ابن حجر في الفتح 8/640: " ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه". وابن حبان هو :أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي البستي ، شيخ خراسان ومحدّثها ، ولد سنة مائتين وبضع وسبعين ، ولقي أكثر من ألفي شيخ من كبار المحدّثين في زمانه ، وكان من فقهاء المحدّثين ، وعالماً بالطب والنجوم واللغة . توفي ~ بسجستان سنة (354هـ) . من مؤلفاته: "الثقات" ، "المجروحين" . انظر: السير 16/92 ، هدية العارفين 2/44 .


(�)   البرهان 1/152.


(�)   اعتمدتُ في ذلك على ما ذكره الزركشي في البرهان 1/152 وما بعدها، والسيوطي في الإتقان 1/130 وما بعدها.  وكتاب الأحرف السبعة للدكتور عبدالعزيز القارئ.


(�)   وقد ذاكرت في هذا شيخنا المقرئ المشارك عبدالله العبيد، فقال: ما صحَّ هذا عن الخليل، ولا عن غيره، وقد حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على أنه لم يفهم هذا أحد من السلف.








(�)   الإحكام لابن حزم 4/526.


(�)   انظر: مباحث في علوم القرآن، ص: 162.


(�)   وهو ظاهر كلام الشافعي –والله تعالى أعلم-.


(�)   انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد أبو شهبة، ص: 162 وما بعدها.


(�)   انظر: مناهل العرفان 1/132 – 141.


(�)   النشر في القراءات العشر، لابن الجزري 1/26، 27.


(�)   انظر: مناهل العرفان 1/135.


(�)   انظر: نكت الانتصار ص : 119.


(�)   حديث الأحرف السبعة، ص: 88.


(�)   أخرجه البخاري في كتاب التفسير،  باب (وما خلق الذكر والأنثى)، 4/1889، (ح:4660) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يتعلق بالقراءات، 1/565 (ح:824).


(�)   ويرى شيخنا المقرئ عبدالله العبيد أنّ القارئ –هنا- قال: "اليَثِيْم"، بإبدال الهمزة في "الأثيم" ياءً، وقد استدلّ بما ورد في البخاري(في رواية عبْدوس والأصِيلي) من أنّ أم عطية –رضي الله عنها- لا تذكُرُ النبيَ (  إلّا قالت: " بِيَبِي" أي: بأبي هو، انظر: فتح الباري لابن حجر 1/424، 2/469. وقد أخذت هذه الفائدة من الشيخ مشافهة.


(�)   انظر: تفسير الطبري 11/243.


(�)   انظر: تفسير القرطبي 16/99.


(�)   أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/51، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/62: فيه علي بن زيد بن جدعان وهو سيئ الحفظ، وقد توبع، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وانظر: السلسة الصحيحة للألباني 6/80، فقد أشار إلى صحة الزيادة بالشواهد، أعني زيادة " مالم تختم آية عذاب برحمة...".


(�)   الإتقان 1/130.


(�)   ساق القرطبي بسنده في جامعه 10/6 عن يحيى بن أكثم قال: كان للمأمون - وهو أمير إذ ذاك - مجلسُ نظرٍ، فدخل في جملة الناس رجلٌ يهودى حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، قال: فلما أن تَقَوضَ المجلسُ دعاه المأمون فقال له: إسرائيلى ؟ قال نعم.قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، ووعده.فقال: دينى ودين آبائى، وانْصَرَفَ.قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً! قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس ؟ قال له: بلى.قال: فما كان سبب إسلامك ؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الاديان، وأنت مع ما تراني حَسَنَ الخطِّ، فعمدتُ إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشْتُريتْ منى، وعمدت إلى الإنجيل فكتبتُ ثلاث نُسخٍ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البِيْعة فاشتريت منى، وعمدتُ إلى القرآن فعملت ثلاث نُسَخٍ وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما أنْ وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامى.قال يحيى بن أكثم: فحججتُ تلك السنة، فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر فقال لي: مصداقُ هذا في كتاب الله (.قال قلت: في أي موضع ؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮊ [المائدة:44] ، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال (: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ   ﮊ [الحجر:9] فحفظه الله ( علينا فلم يضع.


(�)   فتح الباري 9/27.


(�)   وانظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. أبو شهبة، ص: 157،  164 .


(�)   المجموع 2/170. والنووي هو : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى بن حزام الحوراني النووي ، محي الدين الشافعي ، ولد بالشام سنة (631هـ) ، وتعلم بدمشق وأقام بها طويلاً وبرع في الفقه والحديث ، وبوركت مؤلفاته على صغر سنه ، توفي ~ سنة (676هـ) وعمره (45) سنة ولم يتزوج . من مؤلفاته: "تهذيب الأسماء واللغات" ، "المجموع شرح المهذب" لم يكمله . انظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/165.


(�)   أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/204، 205) قال الألباني في السلسلة الصحيحة 4/26 -28: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم، وقد ذكر له شواهد صحيحة من حديث أبي جهيم، وأبي هريرة.


(�)   وقد قال الشافعي فيمن يروي حديثاً لا يسنده العقل والنقل : "فينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحيي على نفسه! ، وقد كان ينبغي له أن يعارض بهذه الأحاديث عينان" الأم 2/597.


(�)   المجموع 3/396.


(�)   انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. أبو شهبة، ص: 184، ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، د. الطيار، ص: 103.


(�)   الأحكام لابن حزم 4/527، 528.


(�)   النشر في القراءات العشر  1/25. وابن الجزري هو :أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي العمري الدمشقي ثم الشيرازي ، الجزري الشافعي ، ولد بدمشق سنة (751هـ) ، وهو إمام القرّاء في زمانه ، وإذا أطلق (المحقق) في كتبهم فهو المراد ، وبرع في غيرها من العلوم ، ولي القضاء بشيراز ، وأخذ عنه القراءات خلق من سائر الأقطار ، توفي ~ بشيراز سنة (833هـ) ، من مؤلفاته: (النشر في القراءات العشر) ، (الحصن الحصين) في الأذكار . انظر : غاية النهاية (2/247) ترجم فيه لنفسه.


(�)   تفسير القرطبي 16/99 ، والذي يرجحه شيخنا الدكتور زيد عمر :أنّ هذه الروايات وأشباهها لا تثبت ؛ فلا داعي لتلمس التخريج لها.


(�)   انظر: تفسير القرطبي 1/86، و المدخل لدراسة القرآن الكريم ص: 185.


(�)   والبيت للأعشى، انظر: الأغاني، للأصبهاني 9/178.


(�)   الرسالة، ص: 272، وانظر الأم 10/45.


(�)   جماع العلم 9/6.


(�)   الأم 2/244.


(�)   مختصر المزني ص: 543.


(�)   انظر – شيئاً من فوائد الحروف السبعة-: مناهل العرفان 1/125 – 129، المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص: 156 – 158.


(�)   الترجمة: إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها بخلاف التفسير، انظر الكليات، للكفوي، ص: 481.


(�)   الرسالة، ص: 48 – 52.


(�)   الأم 2/227.


(�)   انظر: الرسالة، ص: 213، 511، الأم: 5/1، 6/274، 7/459.


(�)   انظر: البرهان 2/59 – 81، وقد ذكر فيه أكثر من اثني عشر وجهاً معجزا، ورجحّ أنه معجزٌ بجميع الوجوه الشرعية الصحيحة.


(�)   الرسالة، ص: 213.


(�)   الأم 6/274.


(�)   جماع العلم المدرج مع الأم 9/7.


(�)   الرسالة، ص: 511.


(�)   الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية، د.علي جمعة، ص: 45.


(�)   الأم 7/ 459، وكان هذا في تفسير الألفاظ الورادة في قوله تعالى : ﮋ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ    ﯹ   ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ ﮊ [المائدة:103]. ومعَ محبته للعرب فقد كان الحق أحب إليه ، ويشهدُ لذلك ردُهُ على من قال : إنّ العرب لا يُسْترقون ؛ فقال الشافعي في الأم 5/585 :"ولوددنا أنّ الذي قلت على ما قلت؛ إلّا أن يكون لله سخطٌ" وقال في 5/668 : "لولا أنّا نأْثم بالتمني لَتمنينا أن يكون هذا هكذا" ، وانظر –كذلك- : 9/277.


       وانظر –للفائدة- : تفسير ابن كثير 4/591 ، 5/248 في أنّ القرآن نزل على قدر معرفة العرب وعاداتهم.


(�)   الموافقات، للشاطبي 2/66 .


(�)   في كتابه: توجيه النظر إلى أصول الأثر 2/693، ومسألة الترجمة مبحوثةٌ في كتب المصطلح، في الكلام في رواية الحديث بالمعنى. أمّا طاهر الجزائري فهو : طاهر بن صالح بن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقي: بحاثة من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره ، أصله من الجزائر، ومولده ووفاته في دمشق ، كان يحسن أكثر اللغات الشرقية كالعبرية والسريانية والحبشية والزواوية والتركية والفارسية ، ومن مؤلفاته :" التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن"، توفي ~ سنة (1338هـ). انظر : الأعلام 3/222 ، معجم المؤلفين 5/35.


(�)   انظر: حاشية الرسالة، ص 49.


(�)   انظر: مناهل العرفان 2/120، وقد توسع الزرقاني في مسألة ترجمة القرآن الكريم، ولعله بسبب ما قام من فتنة في عصرهِ من قِبَلِ بعضِ من أجاز الترجمة الحرفية، فذكر شبه من أحاز هذه الترجمة وردّ عليها.


(�)   انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان ، لحازم سعيد، ص: 75.


(�)   منهم من جعلها ثلاثة أقسام، ومنهم من أدخل الثاني في الثالث، ينظر: مناهل العرفان 2/91 – 110، مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان ص: 313 – 318.


(�)   ولا يستدعي ذِكرَ أدلتهم ، وقد كان الشافعي يقولُ إذا كانت المُخالفة ظاهرةً :" وما نحتاج في هذا القول أنْ نبين خطأه بغيره ، فإنّ الخطأ فيه لبين" الأم 2/602.


(�)   انظر: البرهان للزركشي 1/315، وتاريخ القرآن الكريم، لمحمد طاهر الكردي ص: 190.


(�)   انظر: المبسوط للسرخسي 1/35، 2/131، مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان ص: 320.


(�)   انظر التفسير الكبير، للرازي 1/ 189 وما بعدها.


(�)  غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 1/31 . والنيسابوري هو : الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، ويقال له الاعرج: مفسر، له اشتغال بالحكمة والرياضيات ، توفي بعد سنة (850هـ). انظر :الأعلام 2/216 ، معجم المؤلفين 3/291,


(�)  واسمه: معراج الدراية في شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن احمد السنجاري، الكاكي، الحنفي، انظر: معجم المؤلفين، لعمر كحالة: 11/182. 


(�)   روح المعاني، للألوسي 12/173. والألوسي هو : محمود بن عبد الله الحسينى الالوسى، شهاب الدين، أبو الثناء: مفسر، محدث، أديب، من المجددين ، ونسبة الاسرة الالوسية إلى جزيرة (آلوس) في وسط نهر الفرات ، كان سلفي الاعتقاد، مجتهدا ، تولى قضاء بغداد ثم عزل وانقطع للعلم والتأليف ، وأكرمه السلطان عبد المجيد، من كتبه : "روح المعاني" في التفسير ، "نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول" ، توفي –رحمه الله- ببغداد سنة (1270هـ) ، انظر : الأعلام 7/167 ، معجم المؤلفين 12/175.





(�)  ذكر الشاطبي الفرق بين المعاني الأصلية والثانوية في الموافقات 2/66، وقد شرحها الشيخ مناع في المباحث ص: 314: بأن الأصلية: هي المعاني التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة، وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية.  والمعاني الثانوية: هي خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام، والتي كان بها إعجاز القرآن. 


(�)   الموافقات، للشاطبي 2/68.


(�)   منهاج السنة النبوية 2/368، وانظر الفتاوى 22/477 .


(�)   المجموع 3/375.


(�)   المغني، لابن قدامة 2/158 – 159.


(�)   الرسالة، ص: 106، وانظر: أحكام القرآن للشافعي 1/33.


(�)   الناسخ والمنسوخ للنحاس، ص: 48، والمُصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، لابن الجوزي، ص: 13، وقد رُوي نحوه عن ابن عباس {  انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس، ص: 51.


(�)   جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر 2/28.











(�)   الجواهر المضية لعبدالقادر القرشي 1/432 ، وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست أبا عبدالله الشافعي، انظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: 72. وعبد القادر القرشي هو : عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين: عالم بالتراجم، من حفاظ الحديث، من فقهاء الحنفية ، له :" الجواهر المضية في طبقات الحنفية" ، توفي ~ في القاهرة سنة (775هـ). انظر : الأعلام 4/42.


(�)   الرسالة، ص: 122، 123، وانظر –فيها-: ص: 220، وقال الفراء في معاني القرآن 1/46: " والنّسخ أن يُعمَل بالآية، ثم تَنزل الأخرى فيعمل بها وتُترك الأولى".


(�)   الرسالة، ص 132، وقال في اختلاف الحديث 10/206: "فإذا كان أولٌ، فكل شيء جد بعد يخالفه، فالعلم يحيط: بأنه بعده، والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه".


(�)   اختلاف الحديث، للشافعي 10/29.


(�)   انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 5/340.


(�)   لسان العرب 3/61. وابن الأعرابي هو : أبو عبد الله ، محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم ، إمام في اللغة والنحو والنسب ، وكان صاحب سنّة واتّباع ، ولد سنة (150هـ) وتوفي ~ بسامراء سنة (231هـ) ، وله تصانيف كثيرة منها : "النوادر" و"مدح القبائل" . انظر : سير أعلام النبلاء 10/687 ، بغية الوعاة 2/254 .


(�)   ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، لابن البارزي، ص: 19.


(�)   لسان العرب، لابن منظور 3/ 61، وانظر المحصول للرازي 3/418 -423، والبرهان للزركشي 2/21.


(�)   المستصفى، للغزالي، ص: 86.


(�)   المحصول، للرازي 3/423. 


       واختلفوا هل النسخ رفع (كما يقوله الغزالي ومن تبعه) أو بيان (وهو مذهب الرازي وجماعة)، والظاهر من كلام الشافعي أنه رفعٌ؛ لأنه قال " معنى النسخ: ترك فرضه"، -والله تعالى أعلم-.


(�)   انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ص : 69، البحر المحيط للزركشي 3/143، الإبهاج للسبكي 2/226، شرح الكوكب المنير، لابن النجار الفتوحي 3/526، أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله، لعياض السلمي، ص: 422.     


(�)   فقد ذكره في: 3/148.


(�)   مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص: 66.


(�)   وليس المقصود الأمر الذي يقابله النهي، وإنما المقصود "الأمر" بمعنى: الحكم أو الشيء.


(�)   الرسالة، ص: 106، وانظر: أحكام القرآن للشافعي 1/33.


(�)   انظر: الإبهاج للسبكي 2/228، والإتقان 2/59، وممن خالفه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة.


(�)   وقد اعتُرض على الشافعي بأن النسخ ربما يكون أشق، وأجاب الشوكاني في إرشاد الفحول ص  314 : "الرحمة قد تكون بالأثقل أكثر من الأخف؛ لما يستلزمه من تكثير الثواب، والله لا يضيع عمل عامل، فتكثير الثواب في الأثقل يصيره خفيفا على العامل يسيرا عليه؛ لما يتصوره من جزالة الجزاء".


(�)   انظر: مناهل العرفان 2/152 – 154، أصول التفسير وقواعده، للعك ص: 298.


(�)   للنسخ تقسيماتٌ متعددة باعتبارات مختلفة، وقصدي هنا التقسيم من حيث: دليل النسخ.


(�)   الأصل تقسيم النسخ إلى أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، ولكني رأيتُ أن أجعلها قسمين وِفاقاً للشافعي: أنّ القرآن لاينسخه إلا قرآن مثله، وكذا السنة لا تُنْسخُ إلا بسنةٍ مثلها.


(�)   يقصد –والله أعلم- الآية السابقة: ﮋ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﮊ ، وانظر: البحر المحيط للزركشي 4/503.


(�)   الرسالة: ص: 106 -108.


(�)   اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/30.


(�)   وهذا يدلُّ على اهتمام الشافعي ببيان القرآن وتفسيره؛ إذ في السنة ناسخٌ ومنسوخٌ، لكن الشافعي اهتم بالأهم عن المهم، انظر مثلاً: الرسالة: ص: 123، 129، 246، الأم 5/211، 9/284.


(�)   انظر: الإبهاج للسبكي 2/228، مناهل العرفان 2/184،  ومذكرةٌ في أصول الفقه، للشنقيطي، ص: 83.


(�)   انظر: أحكام القرآن للشافعي 1/ 149 – 151، وحتى من قال بجواز أن تنسخ السنةُ القرآن، قالوا: بأن الوصية منسوخة بالمواريث، ومنهم الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه ص: 87.


(�)   والحديث أخرجه الشافعي في الرسالة ص: 140 مرسلاً عن مجاهد، ولم يثبت عنده الحديث متصلاً؛ لإنه رواه من طريق الحجازيين، وهو متصل من طريق الشاميين، ولكنه يرى تواتره! قال الشافعي في الرسالة 139 -140: "ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم: لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح: « لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر» ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين.  قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه: أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا. وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس، أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال: «لا وصية لوارث».وانظر الأم: 5/209، 210،234.


       ولكن الحديث مرويٌ عن عدد من الصحابة بأسانيد صحيحة، فقد روي من حديث عمرو بن خارجة  كما في مصنف عبدالرزاق كتاب الوصايا، باب لاوصية لوارث، 9/70 (ح:16306)، و المسند 4/186، 187، (ح:17663)، وسنن الترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، 4/434 (ح:2121) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ومن حديث أنس بن مالك بمعناه عند ابن ماجه كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، 2/906، (ح:2714)،والطبراني –مطولا- في مسند الشاميين 1/360، (ح:621)،  ومن حديث أبي أمامة الباهلي في مصنف ابن أبي شيبة كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، 7/281، ومسند الإمام أحمد 5/267، (ح:22348)، وسنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، 2/127، (ح:2870)، والترمذي في السنن كتاب الوصايا، باب ما جاء لاوصية لوارث، 4/433، (ح:2120) وقال: حسن صحيح، وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص:373: " حسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود"، وقال في الفتح5/327: "ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً، بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر" وكذا قال بتواتره ابن حزم في المحلى 9/316: " الكواف نقلت أن رسول الله (  قال: «لا وصية لوارث»"،  وصححه جماعةٌ منهم الشيخ أحمد شاكر كما في الرسالة ص: 143، والألباني كما في إرواء الغليل 6/87.


(�)   انظر: الأم 6/566.


(�)   انظر: الأم 5/211 – 215، 6/ 564 – 566، أحكام القرآن للشافعي 1/251 – 255.


(�)   انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص: 39، 40، والناسخ والمنسوخ لابن العربي ص: 26.


(�)   انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/148. والقاضي عياض هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، من علماء المغرب، إمام في الحديث وعلومه، والنحو واللغة، من تصانيفه:"الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، "مشارق الانوار"، توفي ~ بمراكش مسموماً سنة (544هـ). انظر: وفيات الأعيان 3/483، السير 20/212.


(�)   أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 1/146 – 147.


(�)   الرسالة: ص: 127، 128.


(�)   انظر: أحكام القرآن للشافعي 1/303 – 307، وانظر: الرسالة: ص: 246، 248. 


        ولمّا ساق الشافعي في الرسالة عدداً من الأمثلة في نسخ القرآن بالقرآن قال ص:145: "وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرّقٌ في مواضعه في كتاب "أحكام القرآن" " وقال ص: 146: "ورأيت أنها كافيةٌ في الأصل" وهذا يدلُّ على أنّ الشافعيَّ ألّف كتابه المفقود "أحكام القرآن" قبل الرسالة.


(�)   وقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7/154  من طريق الشافعي بمثله، ومن طريق قبيصة عن سفيان بنحوه.


(�)   الأم 6/384، وانظر: 6/28، 7/188. وابن المسيب هو :أبو محمد سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب القرشي المخزومي، ولد بالمدينة بعد خلافة عمر بسنتين، وأدرك كبار الصحابة ، وكان ممن برّز في العلم والعمل، لُقّب بعالم أهل المدينة، وهو أحد الأثبات الحفاظ. وكان ذا عزة وصدع بالحق ، توفي ~ بعد التسعين ، وقد ناهز الثمانين . انظر : السير 4/217 ، التهذيب 4/84 .


(�)  انظر: جامع البيان، للطبري 9/260 – 265. 


(�)   انظر: 6/71 – 75، وقال: القول بالنسخ ظاهر السقوط.


(�)   وانظر: الإبهاج للسبكي 2/250، ومذكرة في أصول الفقه ص: 84، 85.


(�)   البحر المحيط 3/189.


(�)   تفسير الطبري 7/646.


(�)   البحر المحيط 3/183.


(�)   الإبهاج 2/250.


(�)   وانظر: اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/30.


(�)   انظر: البحر المحيط،  للزركشي 3/190.


(�)   البحر المحيط 3/188. وإِلْكِيا هو : علي بن محمد بن علي ، أبو الحسن، الطبري الشافعي، المعروف بالكيا الهراسي ، ومعنى إلكيا : الكبير بلغة الفرس ، تفقه على إمام الحرمين ، برع في الفقه والأصول ، توفي ~ ببغداد سنة (504هـ). انظر : وفيات الأعيان 3/286 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/288.


(�)   البحر المحيط 3/ 189، وانظر: أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله، د. السلمي ص: 424.


(�)   البرهان للزركشي 2/23، وانظر: البحر المحيط 3/191، وقد أورد هذا القول السبكي في الإبهاج 2/249؛ ولكنْ في مراد الشافعي في عدم جواز نسخ السنة بالكتاب، والمحل الذي أورده السبكي أولى مما أورده الزركشي؛ لأنّ الشافعي ذكر معاضدة السنة للكتاب وأن السنة لا تخالف الكتاب في مسألة نسخ السنة بالكتاب –والله أعلم-.


(�)   انظر –مثلا-: الرسالة ص:84، 173، 228.


(�)   مجموع الفتاوى 20/398، وانظر: مناهل العرفان 2/243، وشرح مقدمة التفسير للشيخ ابن عثيمين ص: 129.


(�)   مجموع الفتاوى 20/399.


(�)   انظر: الإحكام لابن حزم 4/644، ومناهل العرفان 2/184.


(�)  الرسالة،  ص: 73. 


(�)   الرسالة، ص: 79.


(�)   الرسالة، ص: 85.


(�)   انظر: الرسالة ص: 511.


(�)   انظر: الرسالة ص: 198 – 199.


(�)   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 5/496.


(�)   الرسالة ص: 108 – 113.


(�)   الرسالة ص: 220 – 222، وما بين معكوفتين زيادة مني فيها زيادة توضيح، وانظر: اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/30 - 40.


(�)   روضة الناظر، لابن قدامة، ص: 84.


(�)   مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص: 83، ومن الأمثلة التي قال فيها الشافعي في نسخ السنة بالسنة: نسخ متابعة الإمام في القعود في الصلاة، قال: " فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لان يجلس الناس بجلوس الامام" الرسالة ص: 254.


(�)   وانظر: اختلاف الحديث 10/35.


(�)   وسيأتي قريباً- تلويح الشافعي في روايته لصلاة الخوف.


(�)   قواطع الأدلة، للسمعاني 1/455، ومع أن السمعاني يرى جواز نسخ السنة بالقرآن، فالأظهر عنده عدم جواز نسخ القرآن بالسنة، انظر: 1/456، وقال قبله  كذلك أبو بكر الصيرفي، فقد منع ذاك وأجاز ذا! انظر البحر المحيط، للزركشي 3/193. وابن السمعاني هو : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الشافعي ، من أهل مرو ، تفقه على أبيه في الفقه الحنفي ثم انتقل إلى المذهب الشافعي ، وكانت له يد طولى في فنون عدة ، سلفي العقيدة ، توفي ~ بمرو سنة (489هـ) . من مؤلفاته "قواطع الأدلة في أصول الفقه" . انظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/335 ، طبقات المفسرين للداوودي 2/143.


(�)   البحر المحيط، للزركشي 3/194.


(�)   البحر المحيط، للزركشي 3/195.


(�)   الإبهاج، للسبكي 2/249.


(�)   الإتقان 2/59.


(�)   البرهان في أصول الفقه، للجويني 2/851.


(�)   والحديث أخرجه الشافعي أيضاً في الأم 2/191 باب: الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات، وأحمد في مسند أبي سعيد 3/49، 67، وابن خزيمة في صحيحه باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها 3/100 (ح:1703) وقال الأعظمي: صحيح الإسناد، وقال الألباني في الثمر المستطاب ص:109: "وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ونقل الألباني عن ابن سيد الناس قوله: "وهذا إسناد صحيح جليل " قال أحمد شاكر[الرسالة، ص: 181]: وهو كما قال.


(�)   وقد سبق بيانه في ص:107 .


(�)   الرسالة ص: 180 – 184 بتصرف، وانظر: الأم: 2/ 437 وما بعدها.


(�)   انظر: الرسالة: 242 – 245 .


(�)   الأم 2/463.


(�)   انظر: تفسير ابن كثير 8/92.


(�)   انظر: الأم 5/457، 458.


(�)   الأم 5/440.


(�)   الأم  5/470.


(�)   انظر: الرسالة ص: 222.


(�)   اختلاف الحديث 10/209.


(�)   وهو مجمل كلامه في نسخ القرآن بالسنة وانظر: الرسالة ص: 246 – 248، اختلاف الحديث 9/10.


(�)   الرسالة ص: 109.


(�)  الإبهاج، للسبكي 2/239 ، ويُشْكِلُ على كلام الصيرفي : أن الشافعي كثيرا ما يقول الفرض بمعنى الواجب ، ولس بمعنى الإباحة.


(�)   إرشاد الفحول ص 318 .


(�)   الرسالة ص: 127، 128.


(�)   الرسالة ص: 221، 222.


(�)   والحديث أخرجه –أيضاً- الشافعي في الأم في عدة مواضع، وأخرجه مسلمٌ في كتاب الحدود، باب حد الزنى 3/1316، (ح:1690).


(�)   الأم 8/188 – 190.


(�)   اختلاف الحديث 10 /40، 41.


(�)   الأم 7/351.


(�)  وانظر: الرسالة ص: 222 – 240.  وسيأتي مزيد بيانٍ في المبحث الرابع من هذا الفصل –إن شاء الله-. 


(�)   وقد بينتُ ذلك قبلُ في رأي الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب.


(�)   اختلاف الحديث 10/171.


(�)   انظر: مذكرة أصول القفه، للشنقيطي ص: 93.


(�)   أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب التفسير، باب (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)، 4/1715، (ح:4393)، ومسلمٌ  في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عمر (، 4/1865، (ح:2400).


(�)   اختلاف الحديث 10/206.


(�)   الأم 5/212.


(�)   لعله يقصد قوله تعالى: ﮋ ﭵ  ﭶ ﮊ.


(�)   الأم 5/212.


(�)   الرسالة ص: 213.


(�)   الرسالة ص: 148، ويقصد بالآيتين: قوله تعالى: ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮊ [النور:4] ، و آيات اللعان.


(�)   يقصد به ما أخرجه في اختلاف الحديث 10/115 وغيره، والبخاري 1/17 (ح:25)، ومسلم 1/51 (ح:20) من حديث أبي هريرة، أن النبي ( قال: «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».


(�)   يقصد به ما أخرجه في اختلاف الحديث 10/116 وغيره، ومسلم في الصحيح 3/1356 (ح:1731) من حديث بريدة: قال كان رسول الله ( إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته: بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال « اغزوا باسم الله فى سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا و لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيتَ عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال -، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فَسَلْهُم الجزيةَ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم... »  .


(�)   اختلاف الحديث 10/29، وقال في10/117: هو "من الكلام الذي مخرجه عام يراد به الخاص، ومن المجمل الذي يدل عليه المفسر"، وانظر: أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 2/50-53، والأم 5/585.


(�)   الأم 5/403.


(�)   وانظر: اختلاف الحديث 10/40، 41.


(�)   الأم 8/27.


(�)   تفسير الطبري 1/552 .


(�)   وقد سبق بيانه في: ص: 82


(�)   وقد سبق بيانه في: ص: 211 


(�)   ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، لابن البارزي، ص: 61. وابن البارزي هو : هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم ، المعروف بشرف الدين البارزي نسبةً إلى (باب أبرز) إحدى محال بغداد ، ولد سنة (645هـ) ، انتهت إليه مشيخة الشافعية ببلاد الشام ، عمي في آخر عمره ، وتوفي ~ سنة (738هـ). انظر : طبقات الشافعية الكبرى 10/387 ، غاية النهاية 2/351.


(�)   الإمام الشافعي، لأبي زهرة، ص: 265، 266، وانظر: منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام، لمحب الدين عبد السبحان، ص: 292.


(�)   وهو ما أخرجه الشافعي في الرسالة، ص: 235، ومسلم 3/1561، (ح:1971) عن عبدالله بن واقد عن عبدالله بن عمر قال: " نهى رسول الله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ " قال عبدالله بنُ أبي بكر: فذكرتُ ذلك لِعَمْرةَ، فقالت: صدق، سمعتُ عائشة تقول: " دفَّ ناسٌ من أهل البادية حَضْرَةَ الأضْحَى في زمان النبيِّ، فقال النبيُّ: «ادخروا لثلاثٍ وتصدَّقُوا بما بقي».  قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يُجْمِلُونَ منها الوَدَكَ، ويتخذون الأسْقِية، فقال رسول الله: وما ذاك، أو كما قال، قالوا: يا رسول الله، نهيتَ عن إمساكِ لحوم الضَّحايا بعد ثلاثٍ، فقال رسول الله: «إنما نهيتكم من أجل الدَّافة التي دفَّتْ حضْرَة الأضحى، فكُلُوا وتصَّدَّقُوا وادَّخِرُوا » وهذا لفظ الشافعي.


(�)   الدافة: القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد،  والدافَّة: قوم من الأعراب يَرِدُون المِصْر، يُريد أنهم قَوم قَدِموا المدينة عند الأضْحَى؛ فنَهاهم عن ادِّخار لُحوم الأضاحي لِيُفُرِّقوها، ويتصدَّقوا بها فيَنْتفِع أولئك القادمون بها، انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير 2/124.


(�)   الرسالة، ص: 239.


(�)   في الأصل: الرأفة، والتصحيح من رسالة الشافعي.


(�)   انظر: البرهان للزركشي 2/29، ومثلُهُ ما أخرجه الشافعي في الأم 6/407 عن أبي الشعثاء قال: "لا يصح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولاً إلى حرة "، أي أنّ بعض الأحكام متعلقةٌ بعلتها فإذا انتفت زال معها الحكم.


(�)   قال الشيخ أحمد شاكر هنا: " وقوله: "قرأ إلى" اختصار من الربيع، يعني أن الشافعي قرأ إالى هذا الحد عند الاستدلال بالآية".


(�)   وهذه هي سيرةُ العلماء الربانيين، حيثُ لم يشغلهم العلم والتدريس عن الوعظِ والإرشاد، فتجدهم يتحينون الفرصَ لحثِّ الناس على الخير والمسارعة لرضوان الله، وتحبيب قلوب الدارسين للخيرات، وكان من جملتهم: الشافعي، كيف لا ! وهو القائل في نصح المسلمين: "والنصيحةُ لهم فرضٌ لا ينبغي تركُه، وإدراك نافلةِ خيرٍ لا يدعُها إلا من سَفِهَ نفسهُ، وتَرك موضِعَ حظِّهِ، وكان يجمع مع النصيحة لهم قياماً بإيضاح حقٍّ، وكان القيامُ بالحق ونصيحةُ المسلمين من طاعة الله. وطاعة الله جامعة للخير" الرسالة ص: 50.


(�)   الرسالة، ص: 113 – 116، والحديث أخرجه أيضاً البخاري بنحوه في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام وقوله ( ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮊ [البينة:5] ، 1/25، (ح:46) ومواضع أخرى، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه، 1/40، (ح:11).


(�)   من كلام الشيخ أحمد شاكر في حاشية الرسالة، ص: 33.


(�)   انظر: ما هو مُجْمَلٌ في القُرْآن، مُفَصَّلٌ في السُّنَةِ ص : 75 ، ونسخُ القرآن بالقرآن ص: 208.


(�)   انظر: الأم 2/149، 150، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للشربيني 4/208.


(�)   وقد سبق في ص: 212 من هذا الفصل.


(�)   انظر: الرسالة ص: 133 – 137، والأم 10/203 – 207.


(�)   أصول السرخسي 2/72، وانظر: كشف الأسرار 3/284 - 288.


(�)   سبق تخريجه ص : 209.


(�)   الرسالة ص: 137 – 143.


(�)   الأم 5/212.


(�)   انظر: الحاوي الكبير، للماوردي 1/29.


(�)   المستصفى، للغزالي ص: 101.


(�)   أصول السرخسي 2/66.


(�)   الإحكام للآمدي 2/353.


(�)   أصول السرخسي 2/66.


(�)   المسودة، لآل تيمية ص: 202.


(�)   شرح الكوكب المنير، لابن النجار الفتوحي 2/309. وابن النجار هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار: فقيه حنبلي مصري، كان طيب السيرة، من آثاره: "منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح" ، توفي ~ سنة (972هـ). انظر : الأعلام 6/6 ، معجم المؤلفين 8/276.


(�)   الإتقان، للسيوطي 2/84، وانظر: قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني 1/441. و الأسفراييني هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني ، ركن الدين  الشافعي ، ولد بإسفرايين ونشأ بها ، ورحل إلى خراسان ومكث بالعراق وبرع في الفقه وأصوله وفي علم الكلام ، وكان يُعدّ  من المجتهدين لتبحره في العلوم ، واشتهر أمره بالعراق وبها توفي ~ سنة (418هـ) . من مؤلفاته: الجامع في أصول الدين  ، ورسالة في أصول الفقه . انظر: وفيات الأعيان 1/20 ، السير 17/353.


(�)   أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله، د. السلمي ص: 422.


(�)   الجواهرالمضية في طبقات الحنفية 1/432 .


(�)   في هذا الفصل سوف أذكر المسائل التي أشار إليها الشافعي إشارة بسيطة، أو ظهرت في تطبيقاته بجلاء؛ مما يُفيد عِلم (علوم القرآن).


(�)   الرسالة  ص: 28.  


(�)   الرسالة ص: 120.


(�)   الرسالة ص: 112.


(�)   الرسالة ص: 231.


(�)   الرسالة ص: 361.


(�)   الرسالة ص: 443.


(�)   الرسالة ص: 361.


(�)   الرسالة ص: 10، و الْحَظْ هنا أنه حذف أول الآية وهو القول!، ﮋ ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮊ .


(�)   الرسالة ص: 88.


(�)   لم يبق من الآية إلّا: ﮋ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮊ.


(�)   الرسالة ص: 264.


(�)   انظر: ص:61، 62  من البحث.


(�)   الرسالة حاشية ص: 231، وانظر حاشية  ص: 361.


(�)   الرسالة حاشية ص: 443.


(�)  البرهان 1/250. وابن الحاجب هو: أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس ، جمال الدين ابن الحاجب المالكي ، ولد بمصر سنة (570هـ) ، ونشأ بالقاهرة وسكن دمشق ، تميز في الفقه و اللغة مع مشاركة في الأصول والقراءات . توفي ~ بالإسكندرية سنة (646هـ) . من مؤلفاته: "الكافية" في النحو ، "جامع الأمهات" في الفقه . انظر: وفيات الأعيان 3/248 ، غاية النهاية 1/508. 


(�)   البرهان 1/251، وقد استثنى الزركشي من ذلك فقال: " وهذا الإطلاق مردودٌ بقوله تعالى: ﮋ ﭳ  ﭴ  ﭵ ﮊ  [يونس:65] فإنه يجب الوقف هنا؛ لأنّ قوله:  ﮋ ﭷ         ﭸ  ﭹ  ﭺ ﮊ  ليس من مقولهم".


(�)  الرسالة ص: 19، 20.  


(�)   أمّا أن يبلُغ المرءُ غاية علم القرآن فهيهات ، يقول الذهبي : "ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم" السير 5/265.


(�)   وانظر: الرسالة ص: 576.


(�)   أخرجه البخاري من حديث معاوية ( ،  في كتاب، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، 4/1919 (ح:4739).


(�)   أخرجه مسلم، في كتاب كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، 1/559، (ح:817).


(�)   أخرجه الإمام أحمد 3/127، (ح:12301) ومواضع أخرى، وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب فضائل القرآن، باب أهل القرآن، 5/17، (ح:8031 )، وأخرجه ابن ماجه، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، 1/259،  (ح:220  )، وصححه الألباني انظر: صحيح الترغيب والترهيب 2/80.


(�)   الرسالة ص: 40، 41، وانظر: أحكام القرآن للشافعي 1/22.


(�)   معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 5/296، وانظر: الكشاف، للزمخشري 1/34.


(�)   انظر: الكشاف، للزمخشري 1/34، و مباحث في علوم القرآن، للقطان ص: 282.


(�)   الكليات ص: 905.


(�)   انظر: البرهان 1/331، وقد أخذه من الزمخشري، انظر: الكشاف 1/34.


(�)   إعلام الموقعين 1/150.


(�)   مباحث في علوم القرآن ص: 283.


(�)   البرهان 1/330، وانظر الإتقان 2/364.


(�)   الإتقان 2/364. والماوردي نسبة إلى ماء الورد ، وهو : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الشافعي البغدادي، ولد بالبصرة سنة (364هـ) ، وانتقل إلى بغداد وولي القضاء في بلدان كثيرة ، وله ميل اعتزالي ، واشتهر بالحظوة عند الخلفاء ، توفي ببغداد سنة (450هـ) . من مؤلفاته: "الأحكام السلطانية" ، "الحاوي الكبير" . انظر : سير أعلام النبلاء 18/64 ، الطبقات الكبرى 3/303.


(�)   انظر: البرهان، للزركشي 1/330.


(�)   انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن، للسعدي ص: 64 – 70.


(�)   انظر: مباحث في علوم القرآن، للقطان ص: 287 – 289.


(�)   الرسالة ص: 51، 52.


(�)   الرسالة ص: 136، 137، وانظر مثالاً آخر في ص: 580 في آية الإيلاء.


(�)   انظر: البرهان 1/41، والقواعد الحسان لتفسير القرآن، للسعدي ص: 51 – 58.


(�)   الرسالة 133 – 137.


(�)   انظر: ص:127  من البحث.


(�)   وقد تحدثتُ قبلُ أنّ الشافعي يرى أنّ سورة المزمل نُسِخَ أولها بآخرها، وانظر: الأم 2/149.


(�)   انظر: البرهان 1/41 – 83، والإتقان 2/292- 317 .


(�)   الرسالة ص: 20، وانظر جماع العلم المدرج مع الأم 9/69.


(�)   الرسالة ص : 113.


(�)   الأم  6/409.


(�)   الأم  8/756.


(�)   انظر: أحكام القرآن2/180، والآيتان هما قوله تعالى: ﮋ ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ      ﮊ  ﮋ  ﮌ ﮊ [يونس:3] ، وقوله: ﮋ ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﮊ [هود:3].








(�)   انظر: جماع العلم المدرج مع الأم 9/69.


(�)   انظر: الإتقان 2/349.


(�)   الإتقان 2/348.





(�)   أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮊ ، 4/1853، (ح:4604) وغيره،  ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله، 3/1678، (ح:2125) واللفظ له.


(�)   انظر تفسير ابن كثير 5/594 ، 595.


(�)   انظر: البرهان 2/116، 117.


(�)   انظر: روح المعاني، للألوسي 7/144، 145.


(�)   البرهان 2/116.


(�)   انظر: الإتقان 2/350 – 359.


(�)   انظر: البرهان 1/297 ، وفي القصة نظرٌ ،  فقد وردت بلا سندٍ يسندها ، وقد خالفت الأحاديث الناهية عن التمائم وتعليقها ، إلّا أن تكون من باب الرقية الشرعية .


(�)   أخرجه الشافعي مرسلاً في الرسالة ص: 575، والحديث عند البخاري موصولاً من حديث عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبيه في كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها،5/2037، (ح:5013)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، 2/1122، (ح:1484).


(�)   الرسالة ص: 199، 200.


(�)   الرسالة ص : 173.


(�)   انظر: الرسالة ص: 111، 198، 221، 228، وغيرها.


(�)   أي لأنه مُعارَضُ بالغسل في قوله تعالى: ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ ﮊ [المائدة:6].


(�)   لأنه يُتوهّمُ منه أنه داخلٌ في قوله تعالى: ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮊ  [الأنعام:145] .


(�)   الرسالة ص: 232 – 234.


(�)   انظر: البرهان 2/43.


(�)   انظر: البرهان 2/31، والإتقان 2/75.


(�)   انظر : الرسالة ص: 562 وما بعدها.


(�)   الأم 5/585.


(�)   انظر: الرسالة ص: 173 – 175، والأم 4/5.


(�)   انظر: الرسالة ص: 230، 546.


(�)   وانظر: مناهل العرفان 1/94.


(�)   البرهان 2/35، 36.


(�)   القواعد الحسان لتفسير القرآن، للسعدي ص: 32. والسعدي هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي ، من حنابلة القصيم في نجد ، ولد سنة (1307هـ) ، من مصنفاته : "تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن" ، "طريق الوصول إلى العلم المأمول من الاصول" ، توفي سنة (1376هـ) ، وأبرز تلاميذه الشيخ محمد بن عثيمين –رحمهما الله-. انظر : الأعلام 3/340 ، معجم المؤلفين 13/396.


(�)   الرسالة ص: 560.


(�)   الرسالة ص: 52، 53.


(�)   الرسالة ص: 136.


(�)   الرسالة ص: 147، وانظر: الأم 6/390.


(�)   الأم 6/364 – 366،  وانظر: أحكام القرآن للشافعي 1/167 – 170.


(�)   أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 1/42.


(�)   وكان إيراد معاني الخير في القرآن بسبب تعرضهِ لتفسير الخير في قوله تعالى: ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﮊ.


(�)   الأم 9/343، 344، وانظر: أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 2/167-169.


(�)   الرسالة ص: 159.


(�)   الأم 3/205، 206. وانظر : الأم 3/68 فقد تحدث عن فرضية الزكاة ، ونعمة المال بكلام حسن.


(�)   الرسالة ص: 34، وانظر: ص: 488.


(�)   في مواضِعَ من القرآن، مِثلَ قوله تعالى: ﮋ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ ﮊ [النساء:4]، وقوله: ﮋ ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮊ [النساء:25] وقوله: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ    ﮊ [النساء:20].


(�)   الأم 6/149، وانظر: أحكام القرآن للشافعي 1/196، 197.


(�)   في الأصل إلى هنا وأتممتها للشاهد.


(�)   الأم 6/653، 654، قم قال بعدها: " فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء فقال: أنت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك لزمه الطلاق" .


(�)   معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 6/88، وانظر: لسان العرب، لابن منظور 13/555.


(�)   انظر: لسان العرب، لابن منظور 5/219.


(�)   انظر: معجم مقاييس اللغة 5/444.


(�)   انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان، د.حازم سعيد، ص: 144.


(�)   انظر البرهان: 1/84.


(�)   وكذلك عرّفه الدكتور مساعد الطيار بعد استقرائه عمَلَ مقاتل بن سليمان (وهو أوّل من ألّف في الوجوه والنظائر) بأنه: المعاني المُختلفة للَّفظ القرآني، انظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم، د. الطيار، ص: 121.


(�)   البرهان 1/84.


(�)   الإتقان 1/381 ، وقد نبهني الدكتور ناصر المنيع : أن تعريف المتأخرين للنظائر منصبٌ على الآيات وليس على المعاني.


(�)   انظر: مجموع الفتاوى له13/276، وعرّفه الدكتور الطيار بعد استقرائه عمل مقاتل بأنه: الآيات الواردة في الوجه الواحد، أنواع التصنيف ص: 121.


(�)   انظر: الرسالة ص : 42، 52.


(�)   أخرجه عبدالرزاق في المصنف 11/255، (ح:20473)، وأبو نعيم في الحلية 1/211 .


(�)   تفسير البغوي 1/46.


(�)   بحوثٌ في أصول التفسير ومناهجه، د.الرومي ص:130، 131 بتصرف.


(�)   انظر: مجوع الفتاوى 13 / 276، 277.


(�)   قال في الأم 6/390: " والمنع يقع على الحرائر بالحرية".


(�)   انظر: الرسالة ص: 21، 146.


(�)   انظر: الرسالة ص: 562 – 569.


(�)   انظر: الأم 8/203.


(�)   انظر: الأم 7/369.


(�)   وقد أغفله أيضاً كثير من كتب الأصول الشافعية.


(�)   الرسالة ص 396  في الحاشية.











(�)  مقدمة الرسالة ص 73 . 


(�)  كشف الأسرار 1/9 . 


(�)   اقتباسٌ من كلام الشافعي في الرسالة ص: 19.


(�)   اقتباسٌ من كلام الشافعي في الرسالة ص: 16.





